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 الجامعة الإسلامية/ غزة 

 عمادة الدراسات العليا               
 كلية الشريعة/ قسم الفقه المقارن              

       
 في الفقه الإسلاميأحكام العطية للولد 

 إعداد الطالب
 عبد الباري محمد خلة

 إشراف
 فضيلة الدكتور: مازن إسماعيل هنية

 بالجامعة الإسلامية كلية الشريعة عميد
 قدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير          

 في الفقه المقارن من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة             
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  چئج  ئح  ئم       ئى  ئي  بج     یی  ی  ی  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىچ قال الله تعالى: 
 (11 آية )من سورة النساء

 {فَاتَّقُوا اللَََّّ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلََدِكُمْ }: وقال
 (.3/185(، )4852في صحيحه، رقم) البخاري )رواه 

 إهـــــــداء
 .… محمدسيدنا …. إلى معلم الإنسانية الخير

 ….  الله تعالى وغفر له ووسع مدخله رحمه إلى من وهب حياته في سبيل العلم والدعوة

  …. رحمها الله تعالى وغفر لها ووسع مدخلها إلى روح والدتي التي فقدتها بعد طول غياب

 ….إلى زوجتي الوفية التي أعانتني على إنجاز هذا العمل، وكفتني رعاية الأولاد وتربيتهم

 ….ن الله الكريم أن يتم عليهم حفظ كتابهإلى أولادي الذين طالما حلموا في إنجاز هذا العمل، أملًا م

 …. إلى طلاب العلم الشرعي خاصة

 المتواضع،،،،،،أقدم هذا الجهد 

 مقدمة
، ويكافئ مزيدهالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه، 

 أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 
فالشريعة الإسلامية هي الشريعة التي ختم الله بها رسالات السماء، فجعلها خالدة باقية إلى أن يرث الله  

 الأرض ومن عليها.
وهي أعدل الشرائع، وأحكمها، وأقومها أركانا، وأرسخها دعائم، وهي يسر، ورحمة، وحكمة، ونعمة،         

المفاسد، وغايتها إسعاد البشر في معاشهم ومعادهم، ولا غرو فهي قبس من نور  مصالح ودرءالأساسها رعاية 
 هداية الله، ومشتقة من سنا وحيه.

رائده  وغيرها وكان، عبادات ومعاملاتهذا التشريع انتظم جميع ما يحتاج إليه الأفراد والجماعات، من 
 تحقيق العدالة والمساواة بين الناس كافة.

 والحق قوامه وشرعته. مبدؤه وغايته، الإسلامي العدلستور التشريع هذا هو د
التسوية التي  من جوانب العدل في الشريعة الإسلامية، وإن التسوية بين الأولاد في العطية تحقق جانباً 

يجعل و  مما يقوي الروابط الأسرية، عن الظلم والتمييز؛ بعيداً  تسنح للولد أن يعيش مع إخوته في سعادة وكرامة،
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العناية، من خلال أحكام دقيقة، تضمن  المجتمع متماسكاً مترابطاً؛ لذلك اهتمت بها الشريعة الإسلامية، وأولتها
 تحقيق العدالة في هذا الجانب في أدق معانيها.

 وإنه لمن دواعي سروري أن أكتب في هذا الموضوع الفقهي؛ لما له من ارتباط بالمجتمع الذي نعيشه. 
 الموضوع وأهميته: أولًا: طبيعة

وأنواعها من هبة، ووقف، ووصية، من حيث  موضوع العطية للولد في الفقه الإسلامي، يناقش العطية،  -1
الأب وتخصيصه لبعض ورثته دون الآخرين، مما ينشأ عنه  والأحكام المتعلقة بإعطاء بها لتعريفا

 عم الفوضىفيسوء حال المجتمع، وت الأحقاد والضغائن والكراهية بين الأبناء،
    ومن ثم وضع العلاج لتلك  كما يحدد البحث المشكلة الناتجة عن تصرفات بعض الآباء تجاه أبنائهم،  

 المشكلة.
والعطية للولد من دواعي التفرقة بين الأبناء، وذلك مناف لما جاءت به الشريعة الغراء من ضرورة العدل  -4

 التحاسد الذي يفسد ذات بينهم.بينهم، حفاظاً على مودتهم، وفراراً من الأحقاد و 
في تعريف الآباء ما عليهم، والأبناء ما لهم، والمفتين والقضاة زادهم في الحكم  وتبدو أهمية هذا البحث، -3

 بين الناس، فهو موضوع لا يستغني عنه أحد.
 ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:

 :تيةالخمسة الآيته ـ إلى الأسباب يعود اختيار هذا الموضوع ـ فضلًا عن أهم
 مما وانهماك الناس في الدنيا، الجور الذي يتمثله المجتمع، وذلك نابع عن ضعف الوازع الديني، -1

 حقوقهم.من حدا ببعض الآباء إلى حرمان بعض الأبناء 
وقدرته على التغلب  وإظهار سماحة الإسلام، الإجابة على استفسارات الأبناء وتساؤلاتهم حول هذا الموضوع، -4

 .مما يدل على أنَّ التشريع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان يعرض له من مشكلات على ما
لثــام  مــن خــلال دراســة تكشــف حاجــة الآبــاء والأبنــاء والمفتــين والقضــاة للوقــوف علــى طبيعــة هــذا الموضــوع، -3

 الغموض فيه، وتبين الآثار المترتبة على تلك العطية.
حيث إن موضوع العطية للولد مبعثر في كتب  م العطية للولد،الرغبة في إخراج مؤلف، يضم بين طياته أحكا -2

 الفروع، ولا يجمعه كتاب مستقل ـ فيما أعلم.
 ثالثاً: جهود السابقين:

المعتمدة، نجدهم يتحدثون عن موضوع العطية للولد في  الفقهية عند الرجوع إلى كتب الفروع في المذاهب
كان، وعن الوقف للولد في مكان آخر، وعن الوصية للولد في مواطن مختلفة، فيتحدثون عن الهبة للولد في م

 مكان مغاير، وهكذا جميع أنواع العطية للولد.
لكن الناظر لهذا الموضوع الفقهي يجده مغيباً عن متناول الكثير من طلاب العلم، وقد يخفى على بعض 

 الدارسين؛ لما يعتريه من خفاء واستتار.
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 على: فمن خلال البحث والتدقيق في كتبهم وأبحاثهم لم أعثر فيما أعلم المعاصرينأما عن جهود العلماء 
 -هناالمقصود -العطيةموضوع العطية للولد، غير أني وجدت أبحاثاً تتكلم عن الهبة للولد، ولا شك أن موضوع 

 قف، ووصية، وصدقة، وهدية.و لهبة، حيث إنه يشملها وغيرها من هو أشمل من ا
ومن هذه الأبحاث التي وقعت تحت يدي بحث منشور في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

محمد  /الهبة للولد وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور :جامعة قطر بعنوان ،(م1151-هـ1221)العدد السابع، 
 حسين قنديل. 

 رابعاً: خطة البحث:
 ة فصول، وخاتمة.وأربع يتكون هذا البحث من فصل تمهيدي،

 الفصل التمهيدي: مفهوم العطية، وما له صلة بها.  
 ويشتمل على مبحثين:

 المبحث الأول: معنى العطية وما له صلة بها.
 المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالعطية.

 الفصل الأول: الهبة للولد. 
 ويشتمل على مبحثين:

 ها    وشروط المبحث الأول: مشروعية الهبة وأركانها،
 وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: دليل مشروعية الهبة. 
 المطلب الثاني: أركان الهبة.

 المطلب الثالث: شروط الهبة.
 المبحث الثاني: العدل بين الأولاد في الهبة.

 وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف العدل لغة واصطلاحا.

 في الهبة.المطلب الثاني: حكم التسوية بين الأولاد 
 في الهبة. المطلب الثالث: التفضيل أو الحرمان المعتبر

 المطلب الرابع: كيفية تقسيم الأب الهبة على أولاده.
 الفصل الثاني: الوقف للولد

 ويشتمل على مبحثين:
 المبحث الأول: مشروعية الوقف وأركانه، وشروطه.

 وفيه ثلاثة مطالب: 
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 المطلب الأول: دليل مشروعية الوقف.
 لمطلب الثاني: أركان الوقف.ا

 المطلب الثالث: شروط الوقف.
 المبحث الثاني: العدل بين الأولاد في الوقف.

 وفيه مطلبان:  
 المطلب الأول: حكم المفاضلة بين الأولاد في الوقف.

 المطلب الثاني: حكم الإضرار بالورثة.
 الفصل الثالث: الوصية للولد. 
 ويشتمل على مبحثين:

 المبحث الأول: مشروعية الوصية، وأركانها، وشروطها.  
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: دليل مشروعية الوصية    
 المطلب الثاني: أركان الوصية.

 المطلب الثالث: شروط الوصية.
 المطلب الرابع: الفرق بين الوصية وبين الإرث. 

 المبحث الثاني: العدل بين الأولاد في الوصية. 
 يه مطلبان:وف

 المطلب الأول: الوصية للوارث.
 المطلب الثاني: حكم تقسيم الوالد ماله في حياته.

 الفصل الرابع: معالجة جور الآباء في العطية للأولاد 
 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: معالجة الجور إذا كان الأب حياً.
 المبحث الثاني: معالجة الجور بعد وفاة الأب.

 ث الثالث: مجالات العدل بين الأولاد وآثاره في المجتمع.المبح
 . والتوصيات ثم خاتمة البحث وهي أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

 خامساً: منهج البحث:
 :تيرض الموضوع وذلك على النحو الآحرصت على انتهاج منهج سهل وميسور في ع

 الراجح أولًا. القولسبب الخلاف، وأذكر كنت أعرض المسألة، فأبدأ بذكر مذاهب العلماء، ثم  .1
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أبـدأ بـذكر مــذاهب العلمـاء بحســب الترتيـب الزمنــي، فأبـدأ بالحنفيـة وأثنــي بالمالكيـة وأتــابع بالشـافعية والحنبليــة،  .4
 الواحد حسب الأقدمية أيضاً. القولوأرتب فقهاء 

 أناقش الأدلة ما أمكن، ثم أذكر الرأي الراجح مدعماً ذلك بالأدلة. .3
 تصر في المباحث الثانوية ما أمكن، وأبسط الكلام في المباحث الأساسية.كنت أخ .2
 عزو الآيات الكريمة إلى سورها، وذكر أرقامها فيها. .8
خرجــت الأحاديـــث مـــن مصـــادرها الأصـــلية، فـــإن كـــان فــي الصـــحيحين أو أحـــدهما اكتفيـــت بـــه، وإن كـــان فـــي  .6

 عليه ما أمكن.  ونقلت حكم العلماءغيرهما بحثت عنه في مظانه، 
 حسب ظني ـ وشرح غريب اللغة.  ـالترجمة لبعض الأعلام الذين قد يخفى على القارئ أمرهم  .2
 . التزمت بعلامات الترقيم، مع حسن العرض، وفنية الإخراج الشكلي للرسالة.5 

 شكر وتقدير
أجد لزاماً علي أن أوفي  ([22آية:]سورة النمل )من   چ ھ     ھ  ھ  ھ       ےچ  انطلاقا من قول الله تعالى:

صاحب المعروف حقه، وصاحب الفضل فضله، فأتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى أستاذي وشيخي الكريم، 

فضيلة الدكتور مازن إسماعيل هنية على ما تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، وما أولاني من نصح وإرشاد 

والتحصيل، والذي فتح لي بيته ومكتبه، بل وفتح لي قلبه، وصبر عميم، وعلى ما غرس في نفسي من البحث 

فطوع لي العصي، وسهل الصعب، ومنحني من علمه، ودقة ملحوظاته، ورصانة عباراته ما أثرى البحث، 

 فجاءت الرسالة سهلة ميسورة. 

ذلك  فالله العظيم أسأل أن يقر عينيه وأن يدخل السرور عليه، وأن يشفيه مما فيه من مرض، وأن يجعل

 في ميزان حسناته. 

 كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة، أستاذي الكريمين: 

 فضيلة الدكتور: يونس الأسطل 

 وفضيلة الدكتور: ماهر الحولي

 واللذين تفضلا بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها، رغم أشغالهم الكثيرة، فلهما مني خالص التقدير والاحترام. 

 عوناً مذ كان الموضوع فكرة إلى أن جنيت ثمراته من أكمامها.  إلي  مل بشكري هذا كل من أسدى وأش
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 كما وأتقدم بخالص الحب إلى الجامعة الإسلامية، مخرجة العلماء والأبطال، والشهداء.

 الفصل التمهيدي
 مفهوم العطية وأنواعها

 المبــحــث الأول: معنى العطية وما له صلة بها
 الثاني: العلاقة بين الألفاظ ذات الصلة بالعطيةالمبحث 

 المبحث الأول
 معنى العطية وما له صلة بها

 العطية. المـطـلــب الأول: معنى
 الهبة. الثـاني: معنىالمطلب 
 الوقـف. الثـالث: معنىالمـطلب 
 الوصية. الرابع: معنىالمــطلب 
 الهدية. الخـامس: معنىالمطلب 
 صدقة.ال السادس: معنىالمطلب 

 تمهيد
 المتأمل في موضوع العطية، يجد أن لها أنواعاً رئيسة، يتفرع عن كل نوع منها، أنواع أخرى.    
 وجميع عطايا الناس التي يقدمونها، ثلاثة وجوه أساسية، في الحياة وجهان، وبعد الموت وجه. 

 أما الوجهان اللذان في الحياة، فهما: الهبة، والوقف.
 الموت فهي: الوصية.وأما الذي بعد 

 وأما الهبة التي هي من أقسام العطية، يمكن ضبطها.
 هبة. يعدفيقال: التمليك بلا عوض: إن لم يقصد بإعطائه شيئاً، 

 هدية. فيعدوإن انضم إليه حمل الموهوب، من مكان إلى آخر، إعظاماً له، وإكراماً، ومكافأة، 
 لثواب الدار الآخرة فهو صدقة.فإن انضم إليه نية التقرب إلى الله طلباً 

 ومن الملاحظ أن أحكام الهدية والصدقة، هي أحكام الهبة، فما يقال فيها يقال فيهما. 
وهذا ما أفاده الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، استناداً إلى مـا هـو موجـود فـي السـنة والآثـار، ومـا أشـار 

يجــدر ذكـره أن هـذا التقسـيم، صــرح بـه الشـافعية، وعلــى  إليـه ابـن عرفـة فــي غيـر موضـع مـن كتــب المالكيـة. وممـا
 رأسهم الإمام الشافعي، رحمه الله.
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 التصريح به. لماحاً، دون إألمحوا إليه أما باقي فقهاء المذاهب، ف 
 .(1) اللهالجميع متفق على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه وعليه فيمكن القول:  

 المطلب الأول
 ــــــةمـعـنـــــــــى العـطيــ

 أولًا: معنى العطية في اللغة:
العطية مـن عطـا عطـواً، فيتعـدى بنفسـه، فيقـال: عطـى الشـيء، ويتعـدى بحـرف الجـر، فيقـال: عطـا إليـه، 

 أي تناوله. 
 والعطاء: ن وْلٌ للرجل السمح.  

 .(2) الجمعوالعطاء والعطية: اسم لما يعطى، والجمع عطايا، وأعطية، وأعطيات جمع 

 العطية في الاصطلاح: ثانياً: معنى
 (3)والبهوتي، والتسولي. عرفةعرف بعض الفقهاء العطية، تعريفاً خاصاً بها، مثل ابن 

سموا الهبة عطيـة، والعطيـة هبـة، فوضـعوا أحـد اللفظـين عرفوا العطية بتعريف الهبة، ففوأما باقي الفقهاء: 
 .حجر في الأسماء إذا فهمت المعانيموضع الآخر، ولا 
بحث والتدقيق، يتبين أنَّ بين العطية والهبة عموماً وخصوصـاً، فالعطيـة أعـم مـن الهبـة، فالهبـة لكن بعد ال

 .(4) هبةعطية، أما العطية فليس بالضرورة أن تكون 
يــأتي عنـد مـن أفردهـا بتعريـف خـا، بهـا، وأتـرك تعريـف مـن جعلهـا هبـة؛ إذ أذكـر هنـا تعريـف العطيـة، و 

 تعريف الهبة لاحقاً.
 . (5)أنها: "تمليك متمول، بغير عوض إنشاءً"ابن عرفة)المالكي(  أولًا: عرفها

                                       
؛ (5:3مـنح الجليـل) :(؛ علـيش4:313البهجـة ) :(؛ التسـولي6:21مواهب الجليل ): (؛ الحطاب16:121إعلاء السنن) وي:التهان (1)

شــــرحه علــــى مختصــــر  :(؛ الزركشــــي6:426المغنــــي ) :قدامــــةابــــن (؛ 1:362الحــــاوي الكبيــــر) :المــــاوردي ؛(2:81الأم) :الشــــافعي
 (2:415(؛ البهوتي: كشاف القناع )2:321الخرقي)

 (416(؛ الفيومي: المصباح المنير، )،: 18:65)لسان العرب :؛ ابن منظور 221مختار الصحاح ،: :الرازي  (2(
 (.4:313(؛ التسولي: البهجة)2:415التسولي)(؛ البهوتي: كشاف القناع 5:3) الحطاب: مواهب الجليل )3(
 (.5:3الحطاب: مواهب الجليل ) )4(
هبة الثواب: أن يهب شخص لأخر من ماله، على أن يعوضه بدلًا منه، وهذا النوع من الهبة مختلف فيه، فأجازه الحنفية،  )5(

(؛ ابن قدامة: المغني والشرح 4:331دوي)(؛ العدوي: حاشية الع8:368والمالكية، ومنعه غيرهم. ابن رشد: بداية المجتهد)
 (6:411الكبير)
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 شرح التعريف وبيان محترزاته: 
 قوله: "تمليك": يخرج الإباحة، والعارية، والإجارة، ونحوها. 

قولــه: "متمــول": مــا يعــد مــالًا فــي عــرف النــاس، ويســعون لملكــه، فخــرج بهــذا القيــد مــا لا يتمــول، كتمليــك 
 ، كأن يقول: ملكتك تزويج ابنتي من زيد، ومثله تمليك الطلاق. الإنكاح

 .(1) الثوابقوله: "بغير عوض": يخرج المعاوضات من بيع ونحوها، ولو بلفظ الهبة، ويخرج هبة 
 لا إنشاء فيه. الإرث، حيثقوله: "إنشاء": يخرج به استحقاق 

 (2) والوقفويدخل فيها الهبة والصدقة، 

أنها: "تمليك عين مالية، موجودة، مقدور على تسليمها، معلومـة، ومجهولـة، تعـذر البهوتي )الحنبلي( انياً: عرفها ث
 .(3)علمها في الحياة، بلا عوض"

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
 قوله: "تمليك": يخرج الإباحة، والعارية، والإجارة، ونحوها؛ كما سبق.

 ، كالكلاب والخمر ونحوها.قوله: "عين مالية": يخرج ما ليس بمال شرعاً 
 قوله: "موجودة": خرج المعدوم، كبيت في الذمة. 

قوله: "مقدور على تسليمها": فيخرج غير المقدور على تسليمه، كالحمل فليس بمقدور على تسـليمه، كـأن 
 وهبه ما في بطن هذه الناقة. 

 قوله: "في الحياة": يخرج الوصية؛ فإنها تنفذ بعد الموت.
 . (4) كالبيعوض": يخرج عقود المعاوضات، قوله: "بلا ع

 التعريف المختار:
بعد النظر في التعريفين السابقين، نلاحظ أنهما متقاربان، لكن يبدو أن تعريف ابن عرفة أكثر انضـباطاً، 
فالبهوتي ضمن تعريفه بعض شروط العطية دون حاجة إليها، مما جعل تعريفه طويلا، بـل ذكـره لقيـد "فـي الحيـاة" 

 تعريفه غير جامع، حيث خرجت به الوصية مع أنها عطية.جعل 

                                       
 (.5:3الحطاب: مواهب الجليل ) )1(
 (. 5:3الحطاب: مواهب الجليل ) (2)
 (. 2:415البهوتي: كشاف القناع ) (3)
 المرجع السابق. (4)
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 وبهذا يكون تعريف ابن عرفة هو المختار، والله أعلم.   
 المطلب الثاني

 مـعـنـــــــــى الهـبــــــــــــة
و هْب اً وهبة.  أولًا: معنى الهبة لغة: الهبة مصدر وهب، يقال: وهب لك الشيء، يهبه، و ه ب اً، و 

 الموهِب، والموهِبة، بكسر الهاء فيهما، ووهبت له هبة، وموهبة، ووهباً، إذا أعطيته.والاسم 
 والهبة: العطية الخالية من الأعواض، والأغراض، وإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً.

 .(1) بعضاً والاستيهاب: سؤال الهبة، وتواهب القوم، إذا وهب بعضهم 
 أتيم، وفيمــا يــالفقهــاء تتفــق فــي تعريــف الهبــة، مــع اخــتلاف يســير بيــنهثانيــاً: معنــى الهبــة اصــطلاحاً: تكــاد كلمــة 

 عرض لبعض تعريفاتها:
  (2)أولًا: تعريف الحنفية: "تمليك العين بلا عوض في الحال"

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
س تمليكــاً، قولـه: "تمليـك العــين": يخـرج الإباحــة، والعاريـة، والإجــارة، والوقـف، والضـيافة، فــإن كـلًا منهــا لـي

 وإنما هي منفعة.
 هبة، وهبة الثواب؛ لأنها كالبيع.قوله: "بلا عوض": يخرج ما فيه عوض كالبيع، ولو بلفظ ال

 .(3) الموتقوله: "في الحال": يخرج الوصية، فإنها تمليك بعد 
 ثانياً: تعريف المالكية، والشافعية، والحنابلة.

 عرفها هؤلاء بنحو ما عرفها الحنفية.
 (4)أنها: "تمليك بلا عوض"ثلًا: عرفها المالكية والحنابلة فم

  (5)أما الشافعية فعرفوها بما هو أشمل: "تمليك العين بلا عوض في حال الحياة تطوعاً"
 شرح التعريف وبيان محترزاته:

                                       
(؛ النـــووي: تهـــذيب الأســـماء 8:431(؛ ابـــن الأثيـــر: النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر)612الزمخشـــري: أســـاس البلاغـــة )،:  (1)

 (.  1:523(؛ ابن منظور: لسان العرب )3:116واللغات)
 (. 2:253(؛ القادري: تكملة البحر الرائق)1:11الشيخ زاده: تكملة شرح فتح القدير) (2)
 .  المرجعين السابقين (3)
 (.6:426(؛ ابن قدامة: المغني )4:814الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير) (4)
 (. 4:814الشربيني: مغني المحتاج ) (5)
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 قوله: "تمليك": يخرج العارية، والضيافة، والوقف.
 قوله: "العين": يخرج الدين، والمنفعة.

 بلا عوض": يخرج ما فيه عوض، كالبيع.قوله: "
 قوله: "في حال الحياة": يخرج الوصية، فهي بعد الموت.

 .(1) كالزكاةقوله: "التطوع": يخرج الواجب 
ومن الملاحظ أن التعريفات السابقة متقاربة، والفارق بينها، أن تعريف الشـافعية أضـاف قيـداً جديـداً، وهـو 

 الزكاة. التطوع؛ وذلك ليخرج تمليك الفقير
وأمـــا المالكيـــة: فهـــم يقـــدرون فـــي التمليـــك، أن يكـــون تمليكـــاً لـــذات، أي لعـــين، وبـــذلك يتفقـــون مـــع الحنفيـــة 

 والشافعية والحنابلة من هذه الوجهة، غير أن تعريفهم يفتقر إلى بعض القيود، مثل: قيد الحال وقيد التطوع.
 التعريف المختار:

يبــدو رجاحــة مــا ذهــب إليــه الشــافعية فــي تعــريفهم، للأســباب  بعــد عــرض تعريفــات الفقهــاء، والنظــر فيهــا،
 الآتية:
 تعريف الشافعية جامع، مانع، حيث ذكروا من القيود ما يضبط الهبة، بشكل واضح. -1
 إضافة قيد "الحياة"، يخرج الوصية، حيث إنها بعد الموت.  -4
 وأما إضافة قيد "تطوعاً"، فليخرج الزكاة والكفارة كما سبق. -3

 تعريف الشافعية هو الراجح والله أعلم.وبذلك يكون 
 المطلب الثالث

 نى الوقـــفعم
 أولًا: معنى الوقف لغة:

 أصل الوقف، الفعل وقف، وقوفاً، فهو واقف، يقال: وقف الأرض على المساكين وقفاً: حبسها.
 ووقفت الدار وقفاً، حبستها في سبيل الله، وشيء موقوف، ووقف، والجمع أوقاف.

والوقــف، والتحبــيس، والتســبيل، بمعنــى واحــد، وهــي هــذه الصــدقة المعروفــة، وأمــا أوقــف فهــي لغــة رديئــة، 
 .(2) الثلاثيوالأصح وقف 

                                       
ـــتح القـــدير ) (1) ـــة شـــرح ف ـــر )1:11الشـــيخ زاده: تكمل (؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج 8:212(؛ الدســـوقي: حاشـــيته علـــى الشـــرح الكبي
  .(453(؛ المقدسي: العدة)،:4:814)
 (. 322(؛ الفيومي: المصباح المنير )،:1:381(؛ ابن منظور: لسان العرب )656الزمخشري: أساس البلاغة )،: (2)
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 ثانياً: معنى الوقف اصطلاحاً:
 عرض لأهم التعريفات التي ذكروها. أتيلفقهاء في تعريف الوقف، وفيما ياختلف ا

 أولًا: عند الحنفية:
 .(1)أنه: "حبس العين على ملك الواقف، والتصرف بالمنفعة، بمنزلة العارية"ة عرفه الإمام أبو حنيف

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
 قوله: "حبس العين": أي عدم التصرف بها، والتصرف بمنفعتها على الفقراء.

 ملك الواقف": أي مملوكاً للواقف.قوله: "على 
 .(2) بأعيانهاقوله: "التصرف بالمنفعة": يخرج الهبة، والوصية، والصدقة، والهدية، فإنه يجوز التصرف 

"حــبس العــين، علــى حكــم ملــك الله تعــالى." وعليــه فيــزول ملــك الواقــف عــن  أنــه:الصــاحبان الوقــف وعـرف 
 يـورثزمـاً، ولا يبـاع ولا يوهـب ولا الشيء الموقوف إلى الله تعالى، لتعود منفعته إلى جهات البر والخير، فيكون لا

(3). 
 ثانياً: عند المالكية:

منفعـــة شـــيء، مـــدة وجـــوده، لازمـــاً بقـــاؤه، فـــي ملـــك معطيـــه، ولـــو  أنـــه: "إعطـــاءعـــرف ابـــن عرفـــة الوقـــف 
 .(4)تقديراً"

 شرح التعريف، وبيان محترزاته:
 الطعام لأنه يستهلك وهذه منفعة. قوله: "إعطاء منفعة شيء": خرجت عطية الذوات، ولا يجوز تحبيس

ل علـى المـدة ؛ فـإن العاريـة ليسـت متوقفـة علـى وجودهـا، بـ(5) قوله: "مدة وجوده": يخـرج العاريـة، والعْمْـر ى 
 المضروبة لها.

 وهذا مبني على أن الوقف لا يكون إلا مؤبداً.
 .(6) وجودها، فهي موقوفة على عمر معمرها، وليست على العمري وكذلك 

                                       
 (. 3:18المرغيناني: الهداية) (1)
 (. 2:332(؛ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين)8:313(؛ ابن نجيم: البحر الرائق)5:354الشيخ زاده: تكملة شرح فتح القدير ) (2)
 (.  2:332(؛ ابن عابدين: حاشيته ابن عابدين )5:354(؛ الشيخ زاده: تكملة شرح فتح القدير )3:18المرغيناني: الهداية ) (3)
 (. 4:365(؛ التسولي: البهجة )2:646الحطاب: مواهب الجليل ) (4)
تفع بهـا حياتـه، ثـم ترجـع بعـد المـوت هي أن يقول: أعمرتك داري، أو أسكنتك، أو وهبت لك سكناها، فهو قد وهب له منفعتها، فين (5)

 (. 4:83(؛ الشربيني: مغني المحتاج )428إلى صاحبها. ابن جزي: القوانين الفقهية)،:
 (. 4:365(؛ التسولي: البهجة )2:646الحطاب: مواهب الجليل ) (6)
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 ثالثاً: تعريف الشافعية، والحنابلة.
"حــبس مــال، يمكــن الانتفــاع بــه، مــع بقــاء عينــه، بقطــع التصــرف فــي رقبتــه،  أنــه:الوقــف  يعــرف الشــربين

 .(1)على مصرف مباح، موجود"
"حبس مال يمكـن الانتفـاع بـه، مـع بقـاء عينـه، ممنـوع مـن التصـرف فـي  وقريباً منه عرفه الحنابلة، فقالوا:

 .(2)ر، مصروف منافعه، في البر تقرباً إلى الله"عينه، بلا عذ
 شرح التعريف، وبيان محترزاته:

قوله: "حبس مال": بأن يكون عيناً معينة، كهذه الأرض، فلا يجوز وقف ما في الذمة، كـأن يقـول: وقفـت 
 سيارة.

 . والحيوانقوله: "يمكن الانتفاع به": كالعقار، 
لهـــو المحرمـــة، فـــلا يجـــوز أن يكـــون وقفـــاً، ولـــو وقـــف أرضـــاً غيـــر أمـــا مـــا لا ينتفـــع بـــه كـــالكلاب، وآلات ال

 ، فلا يصح الوقف.والبناءصالحة للزراعة، 
قوله: "مع بقاء عينه": أي دوام الانتفاع به؛ كالعقار، وعليه فلا يجوز وقف الطعام؛ لأن فائدته باستهلاك 

 عينه.
 لا ينتفع بها إلا بإتلافها. ه الرياحين؛ لأنولا يصح وقف 

 رج بالعين: المنفعة، فلا يصح أن تقع محلًا للوقف.وخ
 ودوام الانتفاع يكون نسبياً، أي أنه يبقى مدة، يصح الاستئجار فيها، وإن هلك الموقوف بعداً.

ومن الملاحظ أنه لا يشترط في المنفعة أن تكون حالـة، بـل يكفـي أن ينتفـع بـالموقوف فـي المـدل، كالدابـة 
 الصغيرة.

اح" بـأن تكـون المنفعـة مباحـة، لا حرمـة فيهـا، أي علـى وجـوه البـر والمعـروف، فـلا قوله: "فـي مصـرف مبـ
يصــح الوقــف  وكــذا لايجــوز وقــف آلات اللهــو، وســائر المحرمــات؛ لأن الوقــف مــن القربــات، والمعصــية تنافيهــا، 

 على حربي ومرتد.
 .(3) الشاةيخرج ما لم يكن كذلك، كما لو وقف ما في بطن هذه وقوله: "موجود" 

 التعريف المختار:
                                       

 (. 4:256الشربيني: مغني المحتاج ) (1)
 (. 8:181ابن مفلح: المبدع) (2)
 (.2:3(؛ المرداوي: الإنصاف)6:158(؛ ابن قدامة: المغني )4:256(؛ الشربيني: مغني المحتاج )363الشيرازي: التنبيه)،: (3)
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 بالنظر لتعريفات الفقهاء السابقة، يبدو للباحث أنها متكافئة، متساوية مما يتعذر ترجيح أي والله أعلم. 
  

 المطلب الرابع
 مـعـنــــى الـــوصــيـــــة

 أولًا: معنى الوصية لغة:
ه، والوصــية مــا ، يقـال: أوصــى الرجــل، ووصــاه، عهـد إليــمفعولــهبمعنــى  وهــيالوصـية: فعيلــة مــن وصـى، 

صْي ا وصله. ى الشيء بعده، و  ص  و   أوصيت به، و 
يْتْ الشيء بالشيء أصيه، وصلته. ص  و   و 

يت   فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء، وأوصيت إليه بمال جعلته له. إلىووصَّ
 ووصى النبت اتصل وكثر، وأرض واصية، كثيرة النبات. 

ن وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجـزة فـي وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت، ولما فيها م
 الحياة. 

 . (1) والصلةفجملة ما تطلق عليه الوصية من معان، الجعل، والاستعطاف، والأمر، 
 ثانيا : معنى الوصية اصطلاحاً:

 أولًا: عند الحنفية والشافعية:
 . (3) التبرعالبابرتي بطريق ، وزاد (2)أنها "تمليك مضاف لما بعد الموت"عرفها الحنيفة: 

 .(4) الشافعيةوهذا التعريف هو المشهور عند الحنفية، وقريباً منه عرفها 
 شرح التعريف وبيان محترزا ته:

 قوله: "تمليك": يشمل العقود التي فيها نقل الملكية، كالبيع والهبة ونحوهما.
 فإنها تمليك في الحياة بطريقة التبرع.قوله: "مضاف لما بعد الموت": تخرج به الهبة، وباقي العطايا 

                                       
(؛ 1:381(؛ ابــن منظـــور: لســـان العـــرب )3:112(؛ النــووي: تهـــذيب الأســـماء واللغـــات )621الزمخشــري: أســـاس البلاغـــة )،: (1)

 (. 322الفيومي: المصباح المنير )،:
 (.1:411قادري: تكملة البحر الرائق )ال (2)
 (.  12:211البابرتي: شرح العناية) (3)
 (. 3:84الشربيني: مغني المحتاج ) (4)
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قوله: "بطريق التبرع": يخرج به إقرار المدين بالدين، فإذا أقر المدين في حياته بدين لأخـر، ثـم مـات، عْـدَّ 
 هذا الإقرار تمليكاً لهذا الدين، بعد الموت.

فهـو خـارج بقيـد: "تمليـك" قد يقال: الإقرار بالدين إظهار لما في ذمـة المـدين، وإخبـار لـه، ولـيس بتمليـك، و 
 السابق.

 .(1) ونحوهماوالحق أن قيد: "التبرع": يخرج التمليك بعوض، كالبيع والإجارة 
 ثانياً: تعريف المالكية:

 .(2)يوجب حقاً في ثلث عاقده، يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده" أنها: "عقدعرفها ابن عرفة 
 شرح التعريف وبيان محترزاته:

 حقاً": سواء أكان عيناً أم ديناً.قوله: "عقد يوجب 
 قوله: "في ثلث عاقده": أخرج ما كان من رأس ماله، مما عقده في صحته من دين، أو هبة.

 ويخرج به أيضا من التزم لشخص بثلث ماله، فيلتزم بمجرد العقد، ولا يعلق بالموت.
لــه، فإنــه هبــة، ولا يتعلــق قولــه: "يلــزم بموتــه": أي مــوت الموصــي، فيخــرج بــه مــا إذا تبــرع شــخص بثلــث ما

 .(3) بالعقدبالموت، بل يلزم 
 ثالثاً: تعريف الحنابلة:

 .(4)أنها: "التبرع بالمال بعد الموت"بن قدامه عرفها ا
 شرح التعريف وبيان محترزاته:

 قوله: "التبرع": يخرج به التمليك بعوض، نحو البيع.
الوصـية بمـا لا يعـد مـالًا شـرعاً، كالمحرمـات مـن قوله: "المال": يشمل كل متمول شرعاً، وعليه فـلا تجـوز 

 آلات لهو، وكلاب، وخمر، ونحوها.
 وقد يرد على التعريف أن الوصية تصح بغير المال، كجلد الميتة.

 ويجاب بأن الجلد بعد دبغه، يصبح مالًا، محترماً شرعاً.

                                       
 (. 6:625(؛ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )12:211(؛ البابرتي: شرح العناية )8:64الموصلي: الاختيار) (1)
 (. 5:813الحطاب: مواهب الجليل ) (2)
 ( 1:823(؛ عليش: منح الجليل )4:811(؛ التسولي: البهجة )4:412المرجع السابق؛ العدوي: حاشية العدوي ) (3)
 (. 6:212ابن قدامة: المغني ) (4)
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يــر مــراد؛ لأن الوصــية لا أن المقصــود جميــع المــال، إلا أنــه غأن قولــه: "بالمــال": ظــاهره يشــعر  ويلاحــظ
 تصح إلا في حدود الثلث. 

قولــه: "بعــد المــوت": يخــرج بــه التبــرع قبــل المــوت، كالهبــة، وبــاقي العطايــا، فإنهــا تنفــذ فــي حياتــه وليســت 
 .(1) وصية

 التعريف المختار:
من خلال عرض تعريفات الفقهاء للوصـية فـإنني لا أجـد اختلافـا جوهريـا بينهـا؛ وذلـك بسـبب الاتفـاق بـين 

في حقيقة الوصية، فجاءت عباراتهم متقاربة، مع ملاحظة أن المالكية توسعوا في تعريـف الوصـية ليشـمل  الفقهاء
 أحكامها.بعض 

 المطلب الخامس
 مــعــنـــــى الهــديــــــة 

ی  ئج  ئح   چ  معنــى الهديــة لغــة: الهديــة مــن هــدى، يهــدي، يقــال أهــديت لــه وإليــه، قــال الله تعــالىأولًا: 

 .      (2)     چئم    ئى     ئي    بج  بح  بخ   
 وهداوٍ. ى وهداو  وهداوي والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض، والجمع هدايا 

 .(3) تحفت بهويقال: أهديت للرجل كذا: بعثت به إليه إكراماً. والهدية: ما أ
 ثانياً: معنى الهدية اصطلاحاً: 

 .(4)أنها: "ما يكرم به الموهوب له"ابن حجر عرفها 
 .(5)ما يبعث غالباً، بلا عوض إلى المهدى إليه إكراماً له" أنها: "تمليكوعرفها القسطلاني 
 :اتهشرح التعريف وبيان محترز 

 والإجارة.قوله: "تمليك": يخرج به الإباحة، والعارية، 
 وقوله: "بلا عوض": يخرج به ما فيه عوض، كالبيع.

 (1) يأتيوقوله: "إكراماً له أو لوجه المعطى": يخرج الصدقة فإنها لوجه الله كما 

                                       
 (. 2:124(؛ المرداوي: الإنصاف )8:445(؛ ابن مفلح: المبدع )6:212قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (1)
 (. 38سورة النمل )آية: (2)
 (. 342(؛ الفيومي: المصباح المنير )،:18:382(؛ ابن منظور: لسان العرب )615الزمخشري: أساس البلاغة ) (3)
 (. 8:433ابن حجر: فتح الباري) (4)
 (. 2:332القسطلاني: إرشاد الساري) (5)
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 المطلب السادس
 مــعــنــــى الصــدقـــة 

 أولًا: معنى الصدقة لغة: 
صدقات، وتصدقت  الفقراء، والجمعالصدقة مشتقة من الصدق، ومن الثلاثي صدق، يقال: تصدقت على 

 بكذا أعطيته صدقة.
 .(2) چڃ  چ  چ  چ   چ     ڃڃ  ڃچ  قال الله تعالى: على لسان إخوة يوسف: 

مـــا  هبـــة "أنهـــاعرفهـــا ابـــن حجـــر صـــدقة اصـــطلاحاً عنهـــا فـــي اللغـــة فثانيـــاً: معنـــى الصـــدقة اصـــطلاحاً: لا تخـــرج ال
 .(3)يتمحض به طلب ثواب الآخرة"

 .(4)أنها: "تمليك بلا عوض للمحتاج لثواب الآخرة"فيش وعرفها اط
 ته:شرح التعريف وبيان محترزا

 قوله: "تمليك": يخرج به الإباحة، والعارية، والاجارة.
 به ما فيه عوض، كالبيع. ": يخرجقوله: "بلا عوض

 .(5) الدنياوقوله: "طلب ثواب الآخرة": يخرج الهبة، والهدية فهما لثواب 
علــوم أن الهديــة والصــدقة همــا مــن العطايــا، لكنهمــا قســمان للهبــة، بينهمــا عمــوم وخصــو،، هــذا ومــن الم

 فكل صدقة وهدية هبة، وليست كل هبة صدقة أو هدية.
 وما يقال في الهبة يقال فيهما.

أن أحكام الصدقة والهدية هي أحكام الهبة؛ لأن أحكام الفرع هي أحكام الأصـل فـي بونخلص إلى القول: 
 شترك بينهما.القدر الم

 المبحث الثاني
 العلاقة بين الألفاظ ذات الصلة بالعطية

                                                                                                                                
لشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج (؛ ا2:332) (؛8:212(؛ الدســـوقي: حاشـــيته علـــى الشـــرح الكبيـــر )16:132التهـــانوي: إعـــلاء الســـنن ) (1)
(4:814) 
 (.  128(؛ الفيومي: المصباح المنير )،:12:116(؛ ابن منظور: لسان العرب )3:112النووي: تهذيب الأسماء واللغات ) (2)
 (. 8:433ابن حجر: فتح الباري ) (3)
 (. 14:8اطِ فِ يش: شرح كتاب النيل) (4)
ـــــــر ) (؛ الدســـــــوقي:16:132التهـــــــانوي: إعـــــــلاء الســـــــنن ) (5) ـــــــى الشـــــــرح الكبي ـــــــل 2:332) (؛8:212حاشـــــــيته عل (؛ الشـــــــوكاني: ني

 (.  6:11الأوطار)
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 المبحث الثاني
 العلاقة بين الألفاظ ذات الصلة بالعطية

 توطئة: 
العطية، والهبة، والوقف، والوصية، والصدقة، والهدية، معانيها متقاربة وهي التمليك في الحياة مجاناً، إلا 

 .(1) العطيةأن الوصية تكون بعد الموت، ويعم جميعها لفظ 
 ولكن يمكن إلقاء الضوء على أهم الفوارق بين هذه الألفاظ، بما يجلو الغموض عنها.

 ة والهبة:أولًا: العلاقة بين العطي
العطية والهبة تتفقان من حيث اللغة، فالعطية اسم لما يعطى، سـواء أكـان هبـة، أم غيرهـا، فالهبـة معناهـا 

غيـر، لكـن العطيـة تفتـرق ما يعطى، وهي العطية الخالية من الأعـواض والأغـراض، وكلتاهمـا فيـه تبـرع، وتمليـك لل
 أنها أشمل، حيث تشملها، وغيرها. عن الهبة 

 .(2) العطيةاء استعمل اللفظين بمعنى واحد، كما مر في تعريف وبعض الفقه
 ثانياً: العلاقة بين العطية والوقف:

 :منها، العطية والوقف كلاهما فيه الانتفاع للمخصو،، لكنَّ هناك بعضاً من الفروق بينهما
 الفقهاء.الأول: الوقف لا يشترط فيه القبول، أما العطية فلا بد من القبول فيها، عند جمهور 

المعين، وإنمــا يســتفيده مــن يــأتي مــن الورثــة لاحقــاً فــي المســتقبل، فيكــون الوقــف علــى بــالثــاني: الوقــف لا يخــتص 
 جميعهم، أما العطية فلا تختص إلا بمن منحت له.

لوقــف فــلا يملــك الثالــث: لا يجــوز بيــع الوقــف، بخــلاف العطيــة فتبــاع وتشــترى؛ لأنهــا تملــك العــين والمنفعــة، أمــا ا
 ين بل المنفعة.الع

الرابع: لا يكون الوقف إلا فيما شأنه أن يبقى مدة تحبس فيها، أمـا العطيـة فتجـوز مطلقـا بمـا يبقـى وغيـره، فيصـح 
 .(3) مثلاً في المأكولات 

 ثالثاً: العلاقة بين العطية والوصية:
 :وهي ،العطية والوصية كلتاهما تبرع، وتمليك للغير، لكن هناك فروقاً بينهما

 يبدأ في العطية، الأول فالأول منها، إذا ضاق الثلث عن الجميع، الأول:

                                       
 (. 6:426،322قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن3:116النووي: تهذيب الأسماء واللغات ) (1)
 )،: من هذه الرسالة(.  (2)
 (. 6:151قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (3)
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 .(1) وصيتهأما الوصية فيسوى بين الأول والآخر، ويدخل النقص عند العجز على كل واحد بقدر  
الثاني: لا يجوز الرجوع في العطية عند الجمهور، بخـلاف الوصـية، فيجـوز فيهـا الرجـوع؛ لأن العطيـة تقـع منجـزة 

 المعطى، أما الوصية فهي تبرع مشروط بالموت، فيجوز له الرجوع متى شاء، ولا تلزم إلا بعد الموت.في حق 
 الثالث: العطية تنفذ من حينها، ويثبت فيها الملك، أما الوصية: فهي متوقفة على الموت.

 يعـدقبول العطية وردها حين وجودها، ويفتقر القبول إلى شروط الهبـة؛ لأنهـا هبـة منجـزة، والوصـية لا  يعدالرابع: 
 .(2) الموتقبولها، ولا ردها إلا بعد الموت، فلا يؤثر القبول والرد لأنها عطية معلقة على 

 رابعاً: العلاقة بين العطية والصدقة:
 :منها، لصدقة تفارق العطية في أمورالعطية والصدقة تمليك للغير بلا عوض، لكن ا

أولها: الصدقة يقصد بها التقرب إلى الله، ومساعدة الفقراء والمساكين، أما العطية فهي أعم، فقد تطلـق علـى أنـواع 
 الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه.

 . (3)بخلاف العطية والهدية فإنها تحل له    ثانيها: الصدقة لا تحل للنبي
 كل صدقة عطية، وليس كل عطية صدقة، فبينهما عموم وخصو،.ثالثها: 

 يتبين لاحقاً.لرجوع فيها عند بعض الفقهاء كما رابعها: الصدقة لا رجوع فيها، والعطية يجوز ا
 .(4) ذلكخامسها: العطية يجوز للواهب شراؤها وبيعها، بخلاف الصدقة فإنه يكره فيها 

 خامساً: العلاقة بين العطية والهدية:
 :منها، كلتاهما تبرع، لكنَّ هناك بعضاً من الفروق 

 أولها: العطية تكون من غير مقابل غالباً، بخلاف الهدية، فتكون بمقابل غالباً.
ملكهــا، أمــا ا المهــدي فقبلهــا المهــدى إليــه بــل إذا دفعهــ-الصــيغة-ة عقــد لا يفتقــر إلــى إيجــاب وقبــولثانيهــا: الهديــ

 .-الصيغة-عطية فلا بد من الإيجاب والقبولال
 ثالثها: الهدية تختص بالقليل كالمأكولات، بخلاف العطية فإنها تشمل المأكولات وغيرها.

                                       
فــي مــرض موتــه عطيـة لزيــد، وثانيــة لعمــرو، فإنهــا تخــرج مــن ثلـث التركــة، فــإن اســتوعب الاثنــين أمضــيت كمــا معنـاه: مــن أعطــى  (1)

 هي، وإلا فيبدأ بالأولى ـ عطية زيد ـ فما بقي فللثانية ـ عطية عمرو ـ.
فـي العطيـة  أما الوصية: فلو أوصى لزيد ولعمرو فإن ضاقت الوصية بالثلث لا نعطي واحداً ونترك آخر، بل نسوي بينهمـا

 ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. 
 (. 6:322قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (2)
 (. 4:312(؛ التسولي: البهجة )8:212(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )16:132التهانوي: إعلاء السنن ) (3)
 المراجع السابقة.  (4)
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اً لامتناع نقلـه، أمـا العطيـة رابعها: الهدية فيها نقل، وحمل من موضع إلى آخر، فلا يقال أهدى إليه داراً، أو أرض
 .(1) ونحوهتكون عقاراً ف

 .(2) هديةخامسها: بينهما عموم وخصو، مطلق، فكل هدية عطية وليس كل عطية 
 الفصل الأول

 الهبة للولد
 المبحث الأول: مشروعية الهبة، وأركانها، وشروطها

 المبحث الثاني: العدل بين الأولاد في الهبة
 المبحث الأول

 مشروعية الهبة وأركانها وشروطها
 المطلب الأول: مشروعية الهبة.

 المطلب الثاني: أركان الهبة.
 المطلب الثـالث: شروط الهبة.

 المطلب الأول
 مشـــروعــيـــــة الهـــبــــــة

 الهبة عقد مشروع، ومندوب إليه، ثبتت مشروعيته بالكتاب، والسنة، والإجماع.
 أولًا: الكتاب:

 .(3) چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ قال الله تعالى:  -1
من  لزوجهاوجه الدلالة: إباحة الأكل بطريق الهبة، دليل جوازها، حيث أفادت الآية صحة هبة الزوجة 

 .(4) والهبةصداقها، فصدر الآية تدل على وجوب نحل الزوج زوجته صداقاً، والنحلة هي العطية، 
 .(5) چ ئە  ئو  ئو  ئۇچ  قال الله تعالى:  -4

المسلمين أن  تعالى على مشروعية الهبة، حيث إن الهبة بر، فأمر اللهوجه الدلالة: الآية تدل بمعقولها 
 يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى.

                                       
 (.  4:818(؛ إسماعيل: الفقه الواضح )6:82(؛ الشاشي: حلية العلماء)1:223الماوردي: الحاوي الكبير ) (1)
 (. 4:813(؛ الشربيني: مغني المحتاج )2:246النووي: روضة الطالبين ) (2)
 (. 2سورة النساء )آية: (3)
  .(1:343: تفسير الخازن)(؛ الخازن 1:343(؛ النسفي: تفسير النسفي)6:23الشاشي: حلية العلماء ) (4)
 (. 4سورة المائدة )آية: (5)
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 ثانياً: السنة: وردت أحاديث كثيرة، تدل على مشروعية الهبة، منها:
ــاء  المْسْــلِم اتِ   الله:قــال: قــال رســول  عــن أبــي هريــرة  -1 ــار ةٌ ي ــا نِس  ــالا  ت حْقِــر نَّ ج  تِه  ار  ــاةٍ  لِج  ــن  ش  ل ــوْ فِرْس   و 


(1). 

يْر ة   -4 نْ أ بِي هْر  نِ النَّبِيِ   ع  ابُّواي قْولْ:  ع  ادْوا ت ح  ت ه 
(2). 

الهديـة بـين المسـلمين، وكـذلك نهيـه عليـه الصـلاة والسـلام  علـى : حـث النبـي من الحـديثين وجه الدلالة
عن تحقير الهدية وإن كانت قليلة، يدل على مشروعيتها ومكانتها؛ لأنها تثبت المـودة، وتـذهب الضـغائن، والهديـة 

 .(3) هبةنوع 
 الإجماع: :ثالثاً 

شـــرعت لمـــا فيهـــا مـــن تـــأليف للقلـــوب، ومســـاعدة للفقـــراء، وإكـــرام الإجمـــاع علـــى اســـتحباب الهبـــة؛ ف انعقـــد
 .(4) الشحللعلماء، وفيها معنى التوسعة على الغير، ونفي 

 المطلب الثاني
  أركـــان الهـبـــة

 عرض لهذه الأركان: يأتيمن تعريف الهبة، يتضح أن لها أركاناً، وفيما 
 الحنفية:   قولأولًا: 

ركن العقد بشكل عام، واستمرارا لهذا المنهج فإن الواجب  هي-والقبول يجابالإ-يرى الحنفية أن الصيغة 
جعـل جمهـور ، لكنهم اختلفوا في التفصيل؛ فاتفق الحنفية على المبدألهبة في الصيغة عند الحنفية؛ و حصر ركن ا

 .(5) للهبة ركنا-والقبولالإيجاب -بة فحسب، وجعل بعضهم شقي الصيغةالحنفية الإيجاب ركن اله
 :قولينلا؛ وذلك على  اختلف الحنفية في كون القبول ركناً للهبة أووعليه ف

الأول: ذهــب جمهــور الحنفيــة، إلــى أن ركنهــا الإيجــاب فقــط؛ لأن العقــد ينعقــد بمجــرد إيجــاب الواهــب، وأمــا  القــول
 أن يكون ركناً. (1) والقياس، (6) استحساناً القبول من الموهوب له، فليس بركن 

                                       
 (.1232ح )( 812(؛ مسلم: صحيح مسلم)،:1:628البخاري: صحيح البخاري) (1)
 (812)ح  (425)،:  وسنده حسن الأدب المفردالبخاري:  (2)
 (. 6:426قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن6:23(؛ الشاشي: حلية العلماء )4:52السندي: حاشيته على صحيح البخاري) (3)
 (. 4:811(؛ الشربيني: مغني المحتاج )1:11(؛ الشيخ زادة: تكملة شرح فتح القدير )3:181السمرقندي: تحفة الفقهاء) (4)
 (8:655(؛ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )5:52(؛ الكاساني: البدائع)14:22السرخسي: المبسوط) (5)
الاستحسان: هو " أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها، إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي  (6)

 (. 2:2العدول عن الأول " البخاري: كشف الأسرار)
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 الاستحسان: أن الهبة لغة: هي إيجاب المالك، من غير اشتراط القبول.ووجه 
ووجــه القيــاس: أن التصــرف الشــرعي  وأمــا القبــول، والقــبض، فهمــا شــرط لثبــوت حكــم الهبــة، لا لوجودهــا.

 متوقف وجوده شرعاً في حق الحكم على الإيجاب والقبول، فلا يتحقق الإيجاب دون القبول، 
 .(2) القبولل، فيتوقف وجودها الشرعي على والهبة تلحق بهذا الأص

الثاني: يرى السمرقندي أن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول، كوهبتك، ونحلتك، وأطعمتك هذا الطعام، أو  القول
 .(3) قبولجعلته لك، أو أعطيتك، وهذا إيجاب، وقبلت، ورضيت، وهذا 

 تفصيل المسألة لاحقاً.يأتي ك اختلف الحنفية في حكم القبض، و وكذل          
لكن هذا الاضطراب، والاختلاف، إنما هو في حقيقة الهبة فقط؛ حيث لم يختلف الحنفية في كون           

 .(4) وقبضهالملك للموهوب له، لا يثبت بدون قبوله، 
وتظهر ثمرة الخلاف فيمن وهب شخصاً، ثم مات الواهب قبل قبول الموهوب له وقبضه، فإنه لا ينتقل 

 لموهوب لورثة الموهوب له.ا
ومن حلف على شيء لا يهبه لزيد، فوهبه منه فلم يقبل، فإنه يحنث استحساناً، وقال بعضهم: لا يحنث 

 .(5) يقبلما لم 
 الجمهور: قولثانياً: 

يـرى الجمهــور أن لكــل عقــد أركانــاً أربعــة: هـي العاقــدان، والمعقــود عليــه، والصــيغة، ولا ينحصــر بالصــيغة 
 هي:و أركان الهبة عند الجمهور أربعة، فالحنفية. رى فقط، كما ي

 الواهب: وهو مالك الشيء. -1
 الموهوب: وهو كل مملوك، يقبل النقل، كالثوب، والسيارة، ومنفعتهما. -4
 الموهوب له: وهو كل إنسان. -3
 ولكل من هذه الأركان، شروط، تأتي في المطلب بعده. (1) وقبولاً الصيغة: وهو كل ما يقتضي إيجاباً  -2

                                                                                                                                
صل لاشتراكهما القياس: "اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، أو هو إلحاق فرع لأ (1)

 (. 4:422في علة الحكم" الإسنوي: نهاية السول)
 (8:655(؛ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )5:52(؛ الكاساني: البدائع )14:22السرخسي: المبسوط ) (2)
 المراجع السابقة. (3)
 (. 5:52الكاساني: البدائع ) (4)
 المرجع السابق.  (5)
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 المطلب الثالث
 شـــــروط الهـــبـة

 بيان لهذه الشروط. يأتياشترط الفقهاء للهبة شروطاً، تتوقف صحتها على وجودها، وفيما 
 أولًا: شروط الواهب: للواهب شروط، منها: ما هو متفق عليه عند الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه.

 الشروط المتفق عليها:  -أ
بأن يكون بالغاً، عاقلًا؛ لأن الهبة تبرع، فلا يملكها من لا يملك التبـرع، فـلا  أهلًا للتبرع، الواهب أن يكون  -1

 .(2) محضاً  اتجوز هبة الصبي، والمجنون، لأنهما ليسا أهلًا للتبرع؛ لكونه ضرر 
ــلَّى صَّْ قــال:  أن يكــون الواهــب مختــاراً، فــلا تجــوز الهبــة مــن المكــره لحــديث أبــي ذر -4 سْــولْ صَِّ ص  ــال  ر  ق 

ل يْهِ ع   ا اسْتْكْرِهْوا ع  م  ط أ  و النِ سْي ان  و  نْ أْمَّتِي الْخ  ز  ع  او  لَّم  إِنَّ صَّ  ت ج  س   . (3)......(4)ل يْهِ و 
 .(5) ملكهأن يكون الواهب مالكاً للموهوب، ملكاً صحيحاً؛ فلا تصح هبة الفضولي لعدم  -3
يكـون الواهــب محجــوراً عليــه، بســبب ســفه، أو غيــره، فـلا تجــوز الهبــة مــن الســفيه، ولا مــن الصــبي، ولا  ألا -2

 .(6) التصرف جائزمن المدين المستغرق دينه؛ وهذا لصالح الدائنين، والمعنى أن يكون 
 الشروط المختلف فيها:  -ب
 :قوليناختلف فيه الفقهاء على حراً، فإن كان الواهب عبداً، فأن يكون الواهب  -1
 (7).؟الأول: ذهب الجمهور إلى عدم جواز هبة العبد؛ لأنه لا يملك نفسه فكيف يتصرف في أمر لا يملكه القول
الثاني: ذهب الحنابلة إلـى أنـه تجـوز الهبـة مـن العبـد، بـإذن سـيده؛ ذلـك أن الحجـر عليـه لصـالح سـيده، فـإذا  القول

 .(1) المانعأذن له بالتصرف زال 

                                                                                                                                
(؛ الغزالي: 5:126(؛ عليش: منح الجليل )8:212(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )8:382ابن رشد: بداية المجتهد ) (1)

قدامة: المغني والشرح  ا(؛ ابن4:814بيني: مغني المحتاج )(؛ الشر 6:288(؛ زكريا الأنصاري: الغرر البهية)2:462) الوسيط
 (. 2:411(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:425الكبير )

(؛ المـاوردي: الحـاوي 8:385(؛ ابن رشد: بداية المجتهـد )8:652(؛ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )5:12ائع )الكاساني: البد (2)
 (. 2:411(؛ البهوتي: كشاف القناع )4:814(؛ الشربيني: مغني المحتاج )365(؛ الشيرازي: التنبيه )،:1:222الكبير )

 . 1664( ح 1:322(؛ وصححه الألباني )4:442ابن ماجة: سنن ابن ماجة) (3)
 (. 1:311(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )8:212(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )8:385ابن رشد: بداية المجتهد ) (4)
 (. 2:323(؛ البهوتي: كشاف القناع )8:385(؛ ابن رشد: بداية المجتهد )2:253القادري: تكملة البحر الرائق ) (5)
ـــة المجتهـــد )845ابـــن عبـــد البـــر: الكـــافي)،: (6) ـــن رشـــد: بداي ـــر )8:385(؛ اب (؛ 8:211(؛ الدســـوقي: حاشـــيته علـــى الشـــرح الكبي

 (2:411البهوتي: كشاف القناع )
 (1:311(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )8:212(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )8:385ابن رشد: بداية المجتهد ) )7(
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يكون الواهب مريضاً، مرض الموت، فإن الهبة فـي مثـل هـذه الحـال، تكـون إضـراراً بالورثـة، غيـر أنهـا  ألا -4
 تقع وصية.

 :قولينواختلف الفقهاء في إخراجها على  
 (2)الأول: ذهب الجمهور إلى أنها تخرج من ثلث ماله. قولال
 .(3) ماترأس ماله، إذا  الثاني: ذهب جماعة من الظاهرية: إلى أنها تخرج من قولال

العدليـة علـى أنـه: " إذا وهـب واحـد فـي مـرض موتـه شـيئاً لأحـد  الأحكـام( مـن مجلـة 521نصت المادة )و 
ورثتــه، وبعــد وفاتــه لــم يجــز ســائر الورثــة، لا تصــح تلــك الهبــة "؛ لأن الهبــة فــي مــرض المــوت وصــية، ولا وصــية 

 .(4) لوارث
 منها ما اتفق عليه الفقهاء، ومنها ما اختلفوا فيه.ثانياً: شروط الموهوب: للموهوب شروط، 

 الشروط المتفق عليها:  -1
أن يكون الموهوب مملوكاً للواهب، فلا تجوز هبة المباحات، لأنها ليست بمملوكة، ولا تجوز هبة مال الغيـر،  .أ

 .(5) للواهببغير إذنه؛ لأنه غير مملوك 
أن يكون مما يصح تملكه شرعاً، بأن يكون مالًا متقوماً، فلا تجوز الميتة، وآلات اللهو المحرمة؛ لأنها ليست  .ب

 .(6) شرعاً بمال متقوم 
 الشروط المختلف فيها: -4
 .(7) مشاعأن يكون الموهوب مفروزاً غير   -أ

 :قولينعلى  اختلف الفقهاء فيهاف (8) المشاعأما هبة 
 .(1) المشاعمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وغيرهم إلى صحة هبة الأول: ذهب ال قولال

                                                                                                                                
 (.  2:323شاف القناع)ك البهوتي: (1)
 (1:311(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )8:212(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )8:385ابن رشد: بداية المجتهد ) )2(
 المراجع السابقة.  (3)
 (. 2:232حيدر: درر الحكام) (4)
 (. 1:311(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )5:16الكاساني: البدائع ) (5)
 (8:212(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )8:385(؛ ابن رشد: بداية المجتهد )5:18اني: البدائع )الكاس (6)
ــــدائع ) (7) ــــزان)841(؛ ابــــن عبــــد البــــر: الكــــافي )،:5:16الكاســــاني: الب ــــي المحتــــاج (؛ الشــــر 3:122(؛ الشــــعراني: المي بيني: مغن
 (. 6:426قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن4:816)
 المشاع: هو غير المفروز، بأن يكون لاثنين أو أكثر شركة، في شيء يمتلكانه، فيهب أحدهما حصته لغيره. (8)
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 الحنفية؛ حيث قسموا المشاع إلى قسمين: قولالثاني:  قولال
 .(2) هبتهالأول: مشاع يقبل القسمة، وهذا لا تصح 

 .(3) للفقيرالثاني: مشاع لا يقبل القسمة، وهذا تصح هبته، سواء للشريك أم لغيره، للغني أم 
 سبب الخلاف:

 ، أهمها: أمورالخلاف في هذه المسألة إلى سبب يرجع    
الآخر أنه غير  هابعضن القبض شرط لصحة الهبة، وأفاد تعارض ظواهر الأدلة، حيث أفاد بعضها أ -1

 شرط.
الاختلاف في كون القبض في الهبة يشبه القبض في البيع، أو الرهن، فمن نظر إلى أن القبض فيها  -4

بجواز هبة المشاع، ومن نظر إلى أن القبض في الهبة يشبه  قال-الجمهوريشبه القبض في البيع وهم 
 القبض في الرهن، قال بعدم جواز الهبة فيما لا يحتمل القسمة.

 .(4) الأمري ظاهر تعارض أقوال الصحابة ف -3
 الأدلة والمناقشة:

 الأول: استدل الجمهور بالقرآن والسنة والآثار: القولأولًا: أدلة 
 (5) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  چ القــرآن: قول الله تعالى:  -1

تــدل علــى أن الله تعــالى أوجــب فــي الطــلاق قبــل الــدخول النصــف، ســواء أكــان عينــاً أم  وجــه الدلالــة: ظــاهر الآيــة
 .(6) المشاعديناً، مشاعاً أم مقسوماً، مما يدل على جواز الهبة في 

ئا      ئە  چ تعـالى بعـد ذلـك: لدين لا العـين، بـدليل قـول الله ا هو-فرضتمما  فنصف-المفروضأن عترض عليهم: وا 

 يكون إسقاطاً، وإسقاط الأعيان لا يعقل.  ؛ فالعفو(7)چ  ئۆ  ئۆ ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  

                                                                                                                                
قدامــة: المغنــي  ا(؛ ابنــ2:235ووي: روضــة الطــالبين )(؛ النــ6:22(؛ الشاشــي: حليــة العلمــاء )8:364ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد ) (1)

 (. 5:122(؛ ابن حزم: المحلى )6:483والشرح الكبير )
 والذي ينقسم عنده الدور والأرضون مثلًا، والذي لا ينقسم مثل الرأس الواحد من الحيوان، والحمام، والثوب.   (2)
(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة 5:243بـــدين)تكملـــة ابـــن عا (؛ أفنـــدي:2:255(؛ القـــادري: تكملـــة البحـــر الرائـــق )5:11الكاســـاني: البـــدائع ) (3)

 (. 8:364المجتهد )
 (. 8:364ابن رشد: بداية المجتهد ) (4)
 (. 432سورة البقرة )جزء آية:  (5)
 (. 6:122(؛ الرازي: التفسير الكبير)5:12الكاساني: البدائع ) (6)
 (. 432سورة البقرة: )جزء آية: (7)
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 قالوا: والمهر غالباً ما يكون ديناً، وهبة الدين ممن عليه جائز.
وأجيــب: المهــر لا يكــون دينــاً فــي الغالــب، وعليــه فيحمــل المهــر علــى المقبــوض وغيــر المقبــوض، فإســقاط 

 (1) حقيقةن الإسقاط في الأول مجازاً، وفي الثاني المقبوض بإرجاعه، وغير المقبوض بالعفو عنه، فيكو 
 السنة:     -4

ـــع   -أ الِسًـــا م  : كْنْـــتْ ي وْمًـــا ج  ـــال  نْـــهْ، ق  ضِـــي  صَّْ ع  ـــنْ أ بِيـــهِ ر  ، ع  ـــل مِيِ  ة  السَّ ِ بْـــنِ أ بِـــي ق ت ـــاد  بْـــدِ صَّ ـــنْ ع  ـــالٍ مِـــنْ ع   رِج 
ــلَّى اللهْ  سْــولْ صَِّ ص  ر  نْــزِلٍ، فِــي ط رِيــقِ م كَّــة ، و  ــلَّم  فِــي م  س  ل يْــهِ و  ــلَّى اْلله ع  ابِ النَّبِــيِ  ص  ــلَّم  ن ــازِلٌ أ صْــح  س  ل يْــهِ و   ع 
شْـغْولٌ أ خْصِـفْ ن عْ  حْشِيًّا، و أ ن ا م  ارًا و  رْوا حِم  يْرْ مْحْرِمٍ، ف أ بْص  ، و أ ن ا غ  وْمْ مْحْرِمْون  ن ا و الق  ل ـمْ يْؤْذِنْـونِي أ م ام  لِـي، ف 

ــرْتْهْ ف قْ  ، ف أ بْص  ــتُّ ــرْتْهْ، و الت ف  ــوْ أ نِ ــي أ بْص  بُّــوا ل  ــهِ، و أ ح  ــوْط  بِ ن سِــيتْ السَّ كِبْــتْ، و  ــر سِ، ف أ سْــر جْتْهْ، ثْــمَّ ر  مْــتْ إِل ــى الف 
ـــيْءٍ، ف   ل يْـــهِ بِش  ِ، لا  نْعِينْـــك  ع  صَّ ــالْوا: لا  و  ، ف ق  ـــوْط  و الـــرُّمْح  ، ف قْلْـــتْ ل هْـــمْ: ن ـــاوِلْونِي السَّ لْـــتْ، و الــرُّمْح  غ ضِـــبْتْ، ف ن ز 

كِبْتْ ف ش   ذْتْهْم ا، ثْمَّ ر  وا ف أ خ  كُّ ق عْوا فِيهِ ي أْكْلْون هْ، ثْمَّ إِنَّهْمْ ش  ، ف و  ق دْ م ات  ق رْتْهْ، ثْمَّ جِئْتْ بِهِ و  ارِ ف ع  ل ى الحِم  دْتْ ع  د 
ل يْ  لَّى اْلله ع  كْن ا ر سْول  صَِّ ص  ب أْتْ الع ضْد  م عِي، ف أ دْر  ـنْ هِ و  فِي أ كْلِهِمْ إِيَّاهْ و هْمْ حْرْمٌ، ف رْحْن ا و خ  ـأ لْن اهْ ع  ـلَّم ، ف س  س 

 : ، ف ق ال  يْءٌ؟»ذ لِك  كْمْ مِنْهْ ش  ه ا و هْو  مْحْرِمٌ،«م ع  تَّى ن فِد  ا ح  ، ف أ ك ل ه  لْتْهْ الع ضْد  مْ، ف ن او   .(2) ، ف قْلْتْ: ن ع 
دل  لوجه الدلالة: لما ملك أبـو قتـادة الصـيد، ووهـب لأصـحابه منـه حصصـاً شـائعة، غيـر مفـرزة، وأقـرهم الرسـو 

 .(3) المشاعذلك على جواز هبة 
ــنْ الْب هْــزِي   -ب ــمْرِي  ع  ــل م ة الضَّ مْــرو بْــن س  ــنْ ع  ــة ع  ــى بْــن ط لْح  ــنْ عِيس  عْــب  -ع  سْــول صَّ  -ي زِيــد بْــن ك  : " أ نَّ ر 

ــانْوا بِالرَّ  تَّـى إِذ ا ك  ــر ج  يْرِيـد م كَّــة ، و هْـو  مْحْــرِم ، ح  ـلَّم  خ  س  ل يْــهِ و  ـلَّى صَّ ع  قِيــر ، ص  حْشِـي  ع  ــار و  ـاءِ ، إِذْ حِم  وْح 
ـاحِبْ  عْـوهْ ، ف إِنَّـهْ يْوشِـك أ نْ ي ـأْتِي ص  لَّم  ، ف ق ـال  : د  س  ل يْهِ و  لَّى صَّ ع  ـاء  الْب هْـزِي  ف ذْكِر  ذ لِك  لِر سْولِ صَّ ص  هْ ، ف ج 

لَّ  س  ل يْهِ و  لَّى صَّ ع  احِبه إِل ى ر سْول صَّ ص  سْـول صَّ و هْو  ص  ـار ، ف ـأ م ر  ر  ـذ ا الْحِم  ـأْنكْمْ بِه  م  ف ق ال  ي ا ر سْول صَّ ش 
ف اق هْ ب يْن الرِ  م  لَّم  أ ب ا ب كْر ف ق سَّ س  ل يْهِ و  لَّى صَّ ع  ص 

 (4). 
 وجه الدلالة: وهو ظاهر من وهب الواحد للجميع، حيث وهـب البهـزي حقـه لأصـحابه، فكانـت الهبـة علـى الشـيوع،

أثر وأمـر أبـا بكـر بقسـمتها، فـ ،لكل واحد منهم، مما يدل على صحتها، فلو لـم تكـن صـحيحة، لمـا قبلهـا الرسـول
 .(5) لا يعطي أحداً قبل القسمة عنه أنه

                                       
 (. 5:11الكاساني: البدائع ) (1)
 (.4822( ح 4:226أخرجه البخاري: صحيح البخاري )كتاب الهبة وفضلها، باب من استوهب من أصحابه شيئاً، ) (2)
 (. 3:114(؛ مصطفى الخن وزميليه: الفقه المنهجي )5:15الكاساني: البدائع ) (3)
طفى صـــميدة: فـــتح ( والحـــديث صـــحيح، مصـــ4542ح )( 214النســـائي: ســـنن النســـائي)،: (؛25ح )( 1:418مالـــك: الموطـــأ) (4)

 (.4:425؛ الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ مالك)(3:432(؛ الهيثمي: مجمع الزوائد)8:222المالك بتبويب التمهيد)
 (. 16:122التهانوي: إعلاء السنن ) (5)
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 وهبها لهم بعد أن قسمها. ، والنبييحتمل أنه أهداها للنبيواعترض عليه: 
 .(1) يحتملوأجيب: بأن هذا تكلف في فهم الحديث، وتحميل للحديث ما لا 

ازِمٍ  -ت نْ ق يْسِ بْنِ أ بِي ح  ـلَّم ، ر جْـلٌ بِكْبَّـةٍ  (2) ع  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  : أ ت ى ر سْول  صَِّ ص  ، ق ال  ـعْرٍ  (3) الْأ حْم سِيِ  مِـنْ ش 
 : ، ق ال  عْر  الِجْ الشَّ ا لِي ف أ ن ا أ هْلْ ب يْتٍ يْع  ِ، ه بْه  : ي ا ر سْول  صَّ ةِ ف ق ال  نِيم  ا ل ك  »مِن  الْغ    .(4) «ن صِيبِي مِنْه 

 لنصيبه قبل القسمة؛ حيث كان مشاعاً يدل على جواز هبة المشاع.  وجه الدلالة: هبة النبي         
: علـى و سـلمنا أنـه صـحيح، فإنمـا قـال ذلـكمرسـل لا يصـلح للاحتجـاج، ولـحـديث ه: هـذا واعترض عليـ

لا يملــك إلا نصــيبه، فكيــف يتصــرف فيمــا لا  وجــه المبالغــة فــي النهــي عــن الغلــول مــن الغنيمــة، حيــث إن النبــي
 .(5) القسمةيملك، أو أن ذلك فيما لا يحتمل 

 .(6) بالمرسلوأجيب: الحنفية يحتجون 
 الآثار:ثالثاً: 

ــالًا  رضـي الله عنهمــا بنــت أبـي بكــر ق ال ـتْ أ سْـم اءْ  ـة  م  ائِش  ـنْ أْخْتِــي ع  رِثْــتْ ع  تِيـقٍ: " و  ـدٍ، و ابْـنِ أ بِــي ع  مَّ لِلْق اسِـمِ بْــنِ مْح 
ا اوِي ةْ مِائ ة  أ لْفٍ، ف هْو  ل كْم  ق دْ أ عْط انِي بِهِ مْع   .(7) بِالْغ اب ةِ، و 

وجه الدلالة: قالوا: هبة أرض مشـاعة مـن أسـماء رضـي الله عنهـا للاثنـين دليـل علـى جـواز هبـة المشـاع، وإلا لمـا 
 .(8)فعلته 

                                       
 ( 5:15الكاساني: البدائع ) (1)
قبــل الهجــرة، وهــو تــابعي مخضــرم، أدرك  8هــو عبــد عــوف بــن الحــارث، وقيــل عــوف الاحمســي البجلــي الــوكفي، ولــد فــي ســنة  (2)

، وهـــو فـــي الطريـــق، وكـــان أبـــوه صـــحابياً، وثقـــه بـــن معـــين، وغيـــره. روى قـــيس عـــن ، فتـــوفي النبـــيالجاهليـــة، وجـــاء ليبـــايع النبـــي
 52جماعـات مـن الصـحابة، وروى عنـه جماعـات مـن التـابعين، قـال عنـه أبـو داود: "أجـود النـاس اسـناداً قـيس بـن حـازم، تـوفي سـنة 

(؛ ابــــن الأثيــــر: أســــد 4:61(؛ النــــووي: تهــــذيب الأســــماء واللغــــات )1:61. الــــذهبي: تــــذكرة الحفــــاظ )12وقيــــل  25وقيــــل  52وقيــــل 
 ( 2:212الغابة)

 (. 834الكبة: الجماعة: والمقصود حزمة شعر، الزمخشري: أساس البلاغة )مادة كب، ،: (3)
ابـن  ؛مرسل (، وهو حديث285: 6) أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة (، واللفظ له؛ ابن4:425ابن منصور: سنن ابن منصور) (4)

 (. 5:126حزم: المحلى)
 (. 5:121(؛ ابن حزم: المحلى )16:122التهانوي: إعلاء السنن ) (5)
 (. 5:125ابن حزم: المحلى ) (6)
 (. 161/ 3أخرجه البخاري: صحيح البخاري، )كتاب الهبة، باب هبة الواحد للجماعة ) (7)
 (. 5:125بن حزم: المحلى )ا (8)
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عترض عليه: المال الذي كان بالغابة يحتمل، أن يكون مما يقسم، أو ممـا لا يقسـم، فالـدليل تطـرق إليـه وا 
 الاحتمال، فيسقط به الاستدلال.

جـائز بالاتفـاق، وإن كـان ممـا يقسـم فـالعبرة بالشـيوع أو عدمـه هـو ة فيه، فلا نزاع؛ فمما لا قسمثم إن كان 
 .(1) القبضإنما يكون عند 

 لحنفية بأقوال الصحابة والمعقول.الثاني: استدل ا القولثانياً: أدلة 
 قول الصحابي:  -1

ان  ن ح   يق  ك  دِ  ا ق ال تْ إِنَّ أ ب ا ب كْرٍ الصِ  لَّم  أ نَّه  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  وْجِ النَّبِيِ  ص  ة  ز  ائِش  الِـهِ ع نْ ع  سْـقًا مِـنْ م  ادَّ عِشْـرِين  و  ا ج  ل ه 
ا مِنْ النَّ  ِ ي ا بْن يَّةْ م  صَّ ف اةْ ق ال  و  تْهْ الْو  ر  ل مَّا ح ض  ل ـيَّ ف قْـرًا ب عْـدِي بِالْغ اب ةِ ف  ـزُّ ع  دٌ أ ح بُّ إِل يَّ غِنًى ب عْدِي مِنْـكِ و لا  أ ع  اسِ أ ح 

ـا هْـو   ـان  ل ـكِ و إِنَّم  دْتِيهِ و احْت زْتِيـهِ ك  د  ل وْ كْنْتِ ج  سْقًا ف  ادَّ عِشْرِين  و  لْتْكِ ج  ـا مِنْكِ و إِنِ ي كْنْتْ ن ح  ـا هْم  ـالْ و ارِثٍ و إِنَّم   الْي ـوْم  م 
ل ى كِت ابِ صَِّ أ   و اكِ و أْخْت اكِ ف اقْت سِمْوهْ ع   .(2)" خ 

وجه الدلالة: أن أبا بكر قد أبطل الهبة التي وهبها لعائشـة، حيـث تركتهـا حتـى اختلطـت بـأموال الورثـة، فأصـبحت 
ان   مشاعاً، حيث علل أبو بكر إبطال الهبة بقوله: " دْتِيهِ و احْت زْتِيهِ ك  د  ل وْ كْنْتِ ج  " والأولـى تـدل علـى القـبض، ل ـكِ  ف 

والثانية على الفرز ولو حملت "واحتزتيه على القبض لكان تكراراً"، ومن المعلوم أن حمل اللفظ على ما يستفاد به 
 .(3) مقتضجديد فائدة، أولى من التكرار؛ لأنه عيب في الكلام من غير 

ين وسـقاً بالغابـة، والظـاهر أنـه مـن مشـاع، لكنـه وفي أكثر الروايات، أن أبا بكر نحـل عائشـة جـداد عشـر أو عشـر 
 .(4) يقسمفيما 

 المعقول:  -4
معنـى القـبض الـتمكن فـي العقـد، والشـيوع يمنـع منـه؛ فقبض المشاع لا يمكن، فلا تجـوز هبتـه؛ لأن القـبض شـرط 

 .(5) متعذرمن التصرف في المقبوض، والتصرف في الشائع 
أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم، ولا فرق بـين جاز بيعه، وجاز إصداقه، و و  عترض عليه: قبض المشاع ممكن،وا 

 .(1) ينقسمما ينقسم وما لا 

                                       
 (. 16:122التهانوي: إعلاء السنن ) (1)
(، حـــديث صـــحيح، صـــححه الأرنـــاؤوط، 22( ح4:855أخرجـــه مالـــك: الموطـــأ )كتـــاب الأقضـــية، بـــاب مـــا لا يجـــوز مـــن النحـــل ) (2)

 (. 5:415البغوي: شرح السنة)
 (. 16:12(؛ التهانوي: إعلاء السنن )5:15الكاساني: البدائع ) (3)
 المرجعين السابقين.  (4)
 (. 5:11الكاساني: البدائع ) (5)
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 الرأي الراجح:
مشــاع جــائزة؛ وذلــك للأســباب ، ومناقشــتها، يتبــين رجحــان مــا ذهــب إليــه الجمهــور: هبــة القــولينبعــد عــرض أدلــة ال

 :تيةالآ
 قوة الأدلة التي استند إليها الجمهور. -1
 يرد على أدلة الحنفية من اعتراضات قوية، يصعب دفعها؛ مما يضعف استدلالهم.ما  -4
 هبة المشاع، كبيع المشاع، فهي جائزة؛ لأن الشيوع لا يؤثر في البيع، فكذا لا يؤثر في الهبة. -3
ة، أمـا هبـة المعـدوم ومن شروط الموهوب: أن يكون معلوماً، موجوداً، مقدوراً على تسـليمه، وقـت الهبـ -ب

 :قوليناختلف فيه الفقهاء على ول فوالمجه
الأول: ذهب الجمهور إلى عدم صحة هبة المعدوم والمجهول، واستدلوا: باحتمال الوجود والعدم، فـلا يصـح  قولال

 (2) انتفاخاً يثمر نخله، فقد لا يكون ما في بطنها حملًا، بل سهبة ما في بطن الشاه، أو ما 
، والجمـل الشـارد، وكـذا تصـح هبـة (3) الآبـقالثاني: ذهب المالكية إلى جـواز هبـة مـا لا يصـح بيعـه، كالعبـد  قولال

 .(4) الوصيةالمجهول، واستدلوا: عقد الهبة عقد تبرع، فيصح فيه كما يصح في 
 الرأي الراجح: 

 .(5) الراجحالجمهور هو  قولو يبدو واضحاً الخلاف في المسألة ضعيف، 
 :قوليناختلف الفقهاء في هذا الشرط على ، و (6) مقبوضاً الموهوب أن يكون   -ث

 .(7) القبضالأول: ذهب الجمهور، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى أن الهبة تفتقر إلى  قولال
 .(8) العقدالثاني: ذهب المالكية، والظاهرية، وغيرهم إلى أن الهبة تتم بمجرد  قولال

                                                                                                                                
 (. 5:126ابن حزم: المحلى ) (1)
 (.322(؛ الشيرازي: التنبيه )،:5:126(؛ عليش: منح الجليل )5:18الكاساني: البدائع ) (2)
الآبــق: هــروب العبــد مــن ســيده، يقــال: أبــق أبقــاً، مــن بــاب تعــب، وقيــل مــن بــاب ضــرب. الفيــومي: المصــباح المنيــر )مــادة أبــق،  (3)

:،2 .) 
 ( 5:126عليش: منح الجليل ) (4)
 المراجع السابقة، ولما كان الخلاف ضعيفاً تركت تفصيل المسألة.  (5)
(؛ ابــن قدامــة: 4:816(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج )4:332وي: حاشــية العــدوي )(؛ العــد2:253القــادري: تكملــة البحــر الرائــق ) (6)

 (. 481، 6:426المغني )
(؛ الشــربيني: مغنــي 322(؛ الشــيرازي: التنبيــه )،:1:221(؛ المــاوردي: الحــاوي الكبيــر )2:256القــادري: تكملــة البحــر الرائــق ) (7)

 (. 4:12ن ضويان: منار السبيل )(؛ اب2:321(؛ البهوتي: كشاف القناع )4:816المحتاج )
 (5:63(؛ ابن حزم: المحلى )8:363ابن رشد: بداية المجتهد ) (8)
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 سبب الخلاف:
 ، أهمها:أمورالخلاف في هذه المسألة إلى سبب يرجع   

 تعارض ظواهر النصو، من السنة والآثار.  -1
تشــبيهها بعقــود الإرفــاق، كالوصــية والقــرض والعاريــة؛ فمــن رآهــا تشــبه البيــع،  تشــبيه الهبــة بــالبيع، أو  -4

 ومن رآها تشبه عقود الإرفاق قال:قال: تصح الهبة، وإن لم يكن هناك قبض كالبيع، 
 . (1) القبضلا بد من 

 الأدلة والمناقشة:
 الأول: استدل الجمهور بالسنة والآثار عن الصحابة والقياس. القولأولًا: أدلة 

 السنة:  -1
نْ أْمِ  كْلْثْومٍ، ق ال  ابْنْ و هْبٍ فِي رِو اي تِهِ:  -أ وَّج  ر سْولْ اللهِ عن ع  ل م ة  ق ال تْ: ل مَّا ت ز  لَّى اْلله أْمِ  كْلْثْومٍ بِنْتِ أ بِي س   ص 

اشِيِ  أ و اقٍ مِنْ  يْتْ إِل ى النَّج  ا: " إِنِ ي ق دْ أ هْد  ا ق ال  ل ه  نْه  ل م ة  ر ضِي  اْلله ع  لَّم  أْمَّ س  س  ل يْهِ و  حْلَّةً، و إِنِ ي لا   ع  مِسْكٍ و 
يْتْ إِل يْــهِ إِ  دِيَّــة  الَّتِـي أ هْـد  ، و لا  أ ر ى الْه  ـات  ــا أْر اهْ إِلاَّ ق ـدْ م  م  "، ف ك ـان  ك  تْ إِلِــيَّ ف هِـي  ل ـكِ، أ وْ ل كْــنَّ ، ف ـإِذ ا رْدَّ ـتْر دُّ لاَّ س 

ــائِهِ  ــى كْــلَّ امْــر أ ةٍ مِــنْ نِس  دِيَّــةْ أ عْط  تْ إِل يْــهِ الْه  ــا رْدَّ ل مَّ نْــهْ، ف  ضِــي  اْلله ع  اشِــيُّ ر  ، ه ل ــك  النَّج  ــال  ــةً مِــنْ ذ لِــك  ق   أْوقِيَّ
ا ، و أ عْط اه ا الْحْلَّة  الْمِسْكِ، و أ عْط ى س  نْهْنَّ أ جْم عِين  ا و ع  نْه  ل م ة  ر ضِي  اْلله ع   .(2) ئِر هْ أْمَّ س 

تصرف فيه تلك ما أرسله إلى النجاشي، و أن يم   وجه الدلالة: القبض شرط في صحة الهبة، حيث أجاز النبي
عن هبته، لأن الرجوع عن الهبـة فـي حـد ذاتـه مكـروه،   إلى نسائه، ولو تمت الهبة بمجرد العقد لما رجع النبي 

 .(3) تمامهالا يفعل المكروه، وكل هذا دليل على عدم   والنبي 
اكْمْ التَّك اثْ ب.  لَّم  و هْو  ي قْر أْ أ لْه  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  الِي رْ ق ال  ي قْولْ ابْ ع نْ مْط رِ فٍ ع نْ أ بِيهِ ق ال  أ ت يْتْ النَّبِيَّ ص  م  م  نْ آد 

ا أ ك لْت  ف أ فْن يْت   الِك  إِلاَّ م  م  مِنْ م  الِي ق ال  و ه لْ ل ك  ي ا ابْن  آد  يْت   ؟أ وْ ل بِسْت  ف أ بْل يْت   ؟م  قْت  ف أ مْض  دَّ  .(4) ؟أ وْ ت ص 

                                       
 (. 8:363ابن رشد: بداية المجتهد ) (1)
(، ورواه أحمد والطبراني: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه بن معـين 11:818ابن بلبان: الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان) (2)

(؛ الشـوكاني: 2:125اعـة وأم موسـى بنـت عقبـة لا أعرفهـا وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيح؛ الهيثمـي: مجمـع الزوائـد )وغيره وضعفه جم
 (. 6:122نيل الأوطار )

الألبــاني: التعليقــات الرضــية  ؛(5:63(؛ ابــن حــزم: المحلــى )6:481(؛ ابــن قدامــة: المغنــي )8:363ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد ) (3)
(4:838.) 
 (.4185( ح1854أخرجه مسلم: صحيح مسلم )كتاب الزهد والرقائق )،: (4)
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العطيـة، فـي   شـرطه النبـي حيـث الإمضـاء هـو الإقبـاض، و  : "أو تصدقت فأمضـيت"قول النبيوجه الدلالة: 
 فلا تجوز بدونه.

لــم يقــل الإمضــاء يختلــف عــن التصــدق، والإعطــاء، ولا جــاء هــذا فــي لغــة، بــل   واعتــرض عليــه: النبــي 
 التصدق والإعطاء إمضاء لهما.

ولا  تقــرر فــي مســألة العطــف، أن العطــف يقتضــي المغــايرة،هــذه دعــوى بــلا دليــل، كيــف و ويجــاب عليــه: 
تفيــد التعقيــب؛ فتحتــاج إلــى شــيئين متقــدم ومتــأخر، فقولــه صــلى الله عليــه  الفــاءيجــوز عطــف الشــيء علــى نفســه، و 

وسلم: أو أعطيـت فأمضـت أو تصـدقت فأمضـيت، نـص فـي أن الإمضـاء غيـر التصـدق، والإعطـاء يعقبهمـا، وبـه 
 .(1) الهبةيتحتم القول: بأن القبض شرط في صحة 

 الآثار: -4
ـــا عـــن   -1 ل نـــى جِـــداد  عِشـــرين  وسْـــقًا مِـــن مالِـــه، فل م  ب يـــرِ أن عائشـــة  قال ـــت: كـــان أبـــو بكـــرٍ ن ح  عْـــرو ة بـــن الزُّ

ــبَّ الن ــاسِ إل ــيَّ غِنًــى ب عــدِى ــا ب عــدْ أىْ بْن يَّــةْ، إنَّ أح  د  ثْــمَّ قــال: أم  ل ــس  فــاحت ب ي، ثْــمَّ ت شــهَّ فــاةْ ج  ته الو   ح ضــر 
لتْكِ  دتِيـه، ول كِـن  لأنتِ، وإِنِ ى كْنتْ ن ح  دِدتْ واِلله أنَّكِ كْنـتِ حْزتِيـه واجت د  جِداد  عِشرين  وسْقًا مِن مالِى فو 

ـنِ  واكِ وأْختاكِ. قال ت: فقْلتْ: يا أب تاه، هـذه أسـماءْ فم  الْأخـر ى؟  إنَّما هو الي وم  مالْ الوارِثِ، وإِنَّما هو أخ 
ـة ، أْراه جاري ـةً. قال ـ قال: ذو ب طنِ ابن ـةِ  . فقْلـتْ: ل ـو أعط يت نِـى مـا ب ـين  ت: خارِج  دتـْه إل يـك  د  ـذا ل ر  ـذا إل ـى ك   ك 

(2). 
حزتيه، وهـو نـص فـي اشـتراط القـبض فـي  كنت ووجه الدلالة: قول أبي بكر رضي الله عنه: وددت ل -4

 الهبة. 
 عترض عليه من وجهين: وا 

الهبــة، وبــه تثبــت الهبــة لغــة، الصــديق أطلــق اســم النحــل مــن غيــر ذكــر القــبض، ولفــظ النحــل مــن ألفــاظ   -1
 بنفس الإيجاب.

ورد ذلــك: بــأن إطــلاق الصــديق، لفــظ النحــل، يــدل حقيقــة علــى القــبض، ولا يصــار إلــى المجــاز، إلا إذا 
 .(3) إليهاتعذرت الحقيقة، وحيث لم تتعذر، فلا بد أن يصار 

نخـلًا، تجـد منهـا عشـرين  وهبها مشاعاً، وهبة المشاع فاسدة، فيجوز أن يكون أبو بكر أراد  بكر  وأب  -4
ة، وليسا بقبض.   وسقاً. وإما أن يكون مراده عشرين وسقاً من التمر مجدودة، وهذان الاحتمالان عِد 

                                       
 (. 5:63(؛ ابن حزم: المحلى )16:13التهانوي: إعلاء السنن ) (1)
 14131 ح (342/ 14لبيهقي )ا رواه  ؛(36سبق تخريجه )،: (2)
 (. 16:12التهانوي: إعلاء السنن ) (3)
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وأجيــب: لا يجــوز حملــه علــى هبــة المشــاع، وأقــل أحوالــه الكراهــة، وفســاد العقــد، ولا يــرى مثــل أبــي بكــر 
لأنهـا  الهبـة؛فيها نخيل، وجدادها عشرون وسقاً، ولم تـتم يقترف هذه المكروهات، والحق أنه وهبها أرضاً معلومة، 

 .(1) تقبضلم 
 القياس:   -3

قاسوا الهبة على كل من القرض والعاريـة، فكمـا أنهمـا لا يصـحان إلا بـالقبض، فكـذلك الهبـة لا تصـح إلا 
 . (2) إرفاقبالقبض، والعلة الجامعة، أن جميعها بر ومعروف، وعقد 

 الثاني: استدل المالكية والظاهرية بالسنة والقياس.  القولثانياً: أدلة 
 السنة: -1
ائِدْ فِي هِب تِهِ   -أ لَّم  الْع  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ا ق ال  ق ال  النَّبِيُّ ص  نْهْم  بَّاسٍ ر ضِي  صَّْ ع  نْ ابْنِ ع  ائِدِ فِي  ع  الْع  ك 

 . (3) ق يْئِهِ 
الواهــب بمجــرد اللفــظ، أي الصــيغة يلتــزم بمــا عقــد؛ لأن إيفــاء العقــود أن : يــؤذن وجــه الدلالــة: عمــوم قــول النبــي

 واجب.
واعترض عليه: هذا يحمل على ما بعد القبض، أما قبله فلا؛ لأنه عقد جائز، فيحق له أن يبطله قبـل أن  

 .(4) يتمه
لْتْ ابْنِي ه ذ ا  بْنِ ب شِيرٍ  نْ النُّعْم انِ ع    -ب لَّم  ف ق ال  إِنِ ي ن ح  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  أ نَّ أ ب اهْ أ ت ى بِهِ إِل ى ر سْولِ صَِّ ص 

مًا  لْت  مِثْل هْ غْلا  ل دِك  ن ح   (.5)ق ال  لا  ق ال  ف ارْجِعْهْ  ف ق ال  أ كْلَّ و 
 صـغيراً ي نحلـت"، ومعلـوم أن بشـيرا لـم يقـبض؛ لأنـه كـان وجه الدلالة: الهبة بمجرد الإيجاب تلزم، بدليل قولـه:" إنـ

(6) . 
ل ــدِك  مِثْــل  هــذ ا . واعتــرض عليــه: روايــة البخــاري تــدل علــى القــبض، حيــث قــال النبــي ــائِر  و   أ عْط يْــت  س 


(7). 

                                       
 (. 5:63المرجع السابق؛ ابن حزم: المحلى ) (1)
 (6:481(؛ ابن قدامة: المغني )8:363ابن رشد: بداية المجتهد ) (2)
 (.4642( ح 4:212أخرجه البخاري: صحيح البخاري )كتاب الهبة وفضلها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ) (3)
 (. 6:422ابن قدامة: المغني ) ؛(1:224الماوردي: الحاوي الكبير ) (4)
 (. 1643( ح 522سلم، )كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة )،:أخرجه مسلم: صحيح م (5)
 (. 16:55التهانوي: إعلاء السنن ) (6)
 (.4852( ح 4:251أخرجه البخاري: صحيح البخاري )كتاب الهبة وفضلها، باب الاشهاد في الهبة ) (7)
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ولا يصح الاحتجاج بلفظ خا،، وإنما يحتج باللغـة، والعـرف، ولا حاجـة هنـا إلـى الاحتجـاج بـالنص؛ لان 
 المبـانيظـر إلـى المعـاني لا إلـى الألفـاظ و النحل بمعنى العطية؛ ذلك من جهة اللفظ والعرف، ومعلـوم أن الشـرع ين

(1). 
 القياس: وذلك من وجهين: -4
قاسوا الهبة على البيع، والجامع بينهمـا التمليـك، فكمـا أن البيـع عقـد تمليـك، كـذا الهبـة، والأصـل فـي   -1

البيع يصـــح ، وحيــث لا دليـــل، فـــلا اشــتراط، فـــل عليــه الـــدليلالعقــود القـــبض شــرط فـــي صـــحتها، إذا د
 بمجرد العقد، فكذا هنا. 

واعترض عليه: التصرف الشرعي ما يدل عليه اللفـظ مـن جهـة اللغـة، بخـلاف البيـع، فهـو يشـمل الصـيغة 
 . (2) الآخرجميعاً الإيجاب والقبول، فلا يطلق البيع لغة وشرعاً على واحد منهما دون 

 بر، ومعروف، فلا تفتقر إلى قبض. هاكل هاالهبة على الوصية، والوقف، والصلة بينهما أنقاسوا   -2
 عترض عليه: قياس الهبة على الوصية والوقف لا يصح، وبيان ذلك:وا 

 الوصية تكون لازمة في حق الورثة، بخلاف الهبة. -أ
 .(3) كذلك.الوقف عقد يفيد إخراج ملك الواقف إلى الله تعالى، والهبة ليست  -ب

 الرأي الراجح:
 الأول، وذلك للأسباب الآتية: قول، يبدو رجحان القولينوبعد عرض أدلة ال

 اعتماد الجمهور على أدلة قوية، يضعف احتمال الاعتراض عليها. -1
بـالموت يتقـوى سـبب لعقـد، كالوصـية؛ فالهبة عقد تبرع، فلا تلـزم إلا بـالقبض، فـلا يثبـت الملـك فيهـا با -4

 الملك.
لإرفاق والتبرع، فلو ثبت الملـك للموهـوب لـه قبـل القـبض، لوجـب علـى الواهـب تسـليمه ا عقد فيهالهبة  -3

 إليه، وهذا مخالف لعقود التبرع بخلاف المعاوضات.
 .(4) اعلملهذه الأسباب، وغيرها، يتحتم القول القبض شرط في صحة الهبة، وهذا ما يراه الباحث والله 

                                       
 (. 16:55التهانوي: إعلاء السنن ) (1)
(؛ العدوي: حاشية العدوي 8:363(؛ ابن رشد: بداية المجتهد )2:256(؛ القادري: تكملة البحر الرائق )5:56: البدائع )الكاساني (2)
 (. 5:63(؛ ابن حزم: المحلى )4:333)
 المراجع السابقة.  (3)
بدايـة المجتهـد (؛ ابن رشد: 5516:(؛ التهانوي: إعلاء السنن )2:256(؛ القادري: تكملة البحر الرائق )5:56الكاساني: البدائع ) (4)
 (.6:481قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن8:363)
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 شروط، أهمها:ثالثاً: شروط الموهوب له: وللموهوب له 
ليــة الملــك، فــلا يصــح قــبض أن يكــون الموهــوب لــه ممــن يصــح قبولــه، وقبضــه، أي أن يكــون فيــه أه -1

 .(1) لهمان كان مميزاً، ولا المجنون، كما لا يصح قبولهما، بل يقبل لهما وليهما، ويقبض إالطفل، و 
د بعـد، فـلا تصـح الهبـة أن يكون موجوداً حقيقة عنـد الهبـة، فـإن لـم يكـن كـذلك، كـالجنين الـذي لـم يولـ -4

 .(2) التعليقله؛ لأن تمليكه تعليق على خروج الجنين حياً، والهبة لا تقبل 
 .(3) باطلةقبول الموهوب له الهبة، فإذا رفض الهبة كانت   -3

 رابعاً: شروط الصيغة:
ونحو  الإيجاب، والقبول، أي لفظهما المعبران عن الإرادة، مثل: وهبت لك، وأعطيتك، وأهديت إليك، وهي

 ذلك من الألفاظ الدالة على الهبة، والقبول أن يقول: قبلت، أو رضيت، أو نحوه.
 .(4) الهبةأتفق الفقهاء على أن الإيجاب ركن من أركان و 

 :قولينواختلفوا في القبول على 
 .(5) الهبةالأول: يرى المالكية، والشافعية، والحنابلة أن القبول شرط في صحة  قولال
 مرت الإشارة إلى هذا.      لقبول ليس بشرط في صحة الهبة و الثاني: يرى الحنفية في الراجح عندهم أن ا قولال

والحقيقة أن الخلاف لفظي، حيث الجميع متفق على أن الموهوب له، إذا أخذها وتصرف بها، كان جائزاً 
 .(6) القبولوصحيحاً، فتصرفه بمثابة 

 المبحث الثاني
 في الهبةالعدل بين الأولاد 

 المطلب الأول
 تعريف العدل 

                                       
 (2:324(؛ البهوتي: كشاف القناع )4:814الشربيني: مغني المحتاج ) (1)
 (4:12(؛ ابن ضويان: منار السبيل )3:122الشعراني: الميزان ) (2)
 (.4:12ابن ضويان: منار السبيل ) (3)
(؛ الشـربيني: مغنـي المحتـاج 845(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي )،:5:52(؛ الكاساني: البـدائع )3:161تحفة الفقهاء )السمرقندي:  (4)
قدامـــة: المغنـــي والشـــرح الكبيـــر  ا(؛ ابنـــ3:122الشـــعراني: الميـــزان ) (؛3:114(؛ قليـــوبي وعميـــرة: حاشـــيتا قليـــوبي وعميـــرة)4:814)
 ( 4:12(؛ ابن ضويان: منار السبيل )6:284)
(؛ 3:114(؛ قليـــوبي وعميـــرة: حاشـــيتا قليـــوبي وعميـــرة)4:814(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج )845ابـــن عبـــد البـــر: الكـــافي )،: (5)

 (4:12(؛ ابن ضويان: منار السبيل )6:284قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن3:122الشعراني: الميزان )
 (5:52البدائع )(؛ الكاساني: 3:161السمرقندي: تحفة الفقهاء ) (6)
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 أولًا: العدل لغة: 
ل  ي عْدِل، ومعناه القصد في الأمر، وهو ضد الجور، والعدل في الحكم ما كان بالحق.  العدل: مصدر ع د 

 ويسمى الإنسان بالعدل، لقوله، وحكمه، والتزامه بالعدل، وبعده عن الهوى. 
 وتسمى التسوية بين الأشياء عدلًا؛ لأن التسوية ضرب من ضروب العدل. 

 . (1) تعالىوالعدل: اسم من أسماء الله  
 ثانياً: العدل في الاصطلاح:

عند الرجوع إلى استعمالات العلماء لكلمة العدل، لا نجدهم، قد ابتعدوا كثيراً عن المعنى اللغوي، ومشـكاة 
 وسط بين الإفراط والتفريط ". استعمالاتهم للعدل هو " الت

 .كافة ومن هذا المعنى العام للعدل، يمكن تصور الاستعمالات الاصطلاحية
 فالعدل في الحكم: المساواة، أو هو الذي لا يميل به الهوى؛ فيجور في الحكم.

 والعدل من الناس: من لا يخرج عن جادة الصواب في الأمر كله.
 .(2) المروءة، ولم يصر على الصغائر، وترك خوارم ومن ذلك العدل: من اجتنب الكبائر

 المطلب الثاني
 حكم التسوية بين الأولاد في الهبة

 .أقوالاختلف الفقهاء في حكم التسوية بين الأولاد في الهبة، على ثلاثة 
الأول: ذهب المالكية في رواية، والحنابلة في الراجح عندهم، وأهل الظاهر، والشيعة الزيدية، والإباضية إلى  القول

 .(3) باطلة-أي الهبة بلا تسوية –وجوب التسوية بين الأولاد، والمشهور عن هؤلاء أنها
، إلـى أن التسـوية بـين الأولاد فـي (4) والليـثالثاني: ذهـب الحنفيـة، والمالكيـة فـي الـراجح عنـدهم، والشـافعية،  القول

 . (1) الكراهةالهبة مستحبة، والتفضيل جائز مع 

                                       
 (.  426(؛ الفيومي: المصباح المنير )مادة: عدل، ،: 11:232 عدل، ابن منظور: لسان العرب )مادة: (1)
ــــــات)،: (2) ــــــر )145الجرجــــــاني: التعريف ــــــب الحــــــديث والأث ــــــي غري ــــــة ف ــــــر: النهاي ــــــن الإثي ــــــر 3:112(؛ اب ــــــن عاشــــــور: التحري (؛ اب

 (8:18والتنوير)
(؛ البهــوتي: 6:464قدامــة: المغنــي والشــرح الكبيــر ) اابنــ ؛(8:361)(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد 43:21ابــن عبــد البــر: التمهيــد) (3)

 (14:62(؛ الطِ فِ يش: شرح كتاب النيل )5:128(؛ ابن حزم: المحلى )2:321كشاف القناع )
، مـولى خالـد بـن ثابـت بـن ظـاعن، ولـد هو الليـث بـن سـعد: بـن عبـد الـرحمن، الإمـام الحـافظ، شـيخ الإسـلام، أبـو الحـارث الفهمـي (4)

ندة  هـ، سمع من عطاء بن أبي ربـاح، وابـن أبـي مليكـة، وابـن شـهاب الزهـري، 23هـ، وهو الأصح، وقيل 12مصر، سنة -بقرية ق رْق ش 
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 .(2) خرالآالثالث: ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يهب جميع ماله، لواحد دون  القول
 سبب الخلاف:

 يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب، أهمها: 
 ورد ما يقتضي الجواز، وورد ما يقتضي المنع.فتعارض ظواهر النصو،،  -1
معارضة القياس للفظ النهي، الوارد في الآثار، حيث اختلف الفقهاء فـي النهـي، أيقتضـي التحـريم، أو  -4

 التنزيه؟ وكذا الأمر: أيقتضي الوجوب، أو الندب؟ 
ر، كمــا فمــن رأى الجمــع بــين الســماع والقيــاس، حمــل الحــديث علــى النــدب، أو خصصــه فــي بعــض الصــو 

 فعل الإمام مالك.
 .(3) الحديثوأما الظاهرية: فليس عندهم قياس، لذا اعتمدوا ظاهر 

 الأدلة والمناقشة:
 الأول: استدل الحنابلة ومن معهم، بالسنة، والآثار، عن الصحابة، والتابعين، والمعقول. القولأولًا: أدلة 

 أذكر بعضاً منها:بشير، و عددة في حديث النعمان بن السنة: ما ورد من روايات مت -1
مِعْتْ النُّعْم ان    -أ امِرٍ ق ال  س  ل ى الْمِنْب رِ ي قْولْ أ عْط انِي أ بِي (5) بْن  ب شِيرٍ (4) ع نْ ع  ر ضِي  صَّْ ع نْهْم ا و هْو  ع 

ة   و اح  لَّ (1) ع طِيَّةً ف ق ال تْ ع مْر ةْ بِنْتْ ر  تَّى تْشْهِد  ر سْول  صَِّ ص  ى ح  لَّم  ف أ ت ى ر سْول  لا  أ رْض  س  ل يْهِ و  ى صَّْ ع 

                                                                                                                                
أعــلام وكثيــرين، وروى عنــه كثيــرون، مــنهم ابــن عجــلان، وابــن لهيعــة، وابــن المبــارك، وآخــرون، كــان فقيهــاً ومحــدثاً. الــذهبي: ســير 

  .(2:142النبلاء)
(؛ الشاشـي: حليـة العلمـاء 3:214(؛ ابن عبد البـر: التمهيـد )2:212(؛ القادري: تكملة البحر الرائق )5:113الكاساني: البدائع ) (1)
 (4:812(؛ الشربيني: مغني المحتاج )2:222(؛ النووي: روضة الطالبين )6:22)
 (. 6:14المنتقى ) (؛ الباجي:8:361ابن رشد: بداية المجتهد ) (2)
: شرح صحيح مسلم) (3)  (8:854المرجعين السابقين؛ الأبي 
النعمــان بــن بشــير بــن ســعد بــن ثعلبــة بــن جْــلاس، صــحابي جليــل، يكنــى أبــا عبــد الله، أول مولــود فــي الإســلام مــن الأنصــار، بعــد  (4)

الهجـرة. وأمــه عمـرة بنــت رواحــة، أخـت عبــد الله بـن رواحــة، روى عنــه ابنـاه محمــد وبشـير، والشــعبي وحميــد وغيـرهم، اســتعمله معاويــة 
(؛ ابـن 6:422هــ. ابـن حجـر: الإصـابة )68هــ وقيـل 62مـاً، جـواداً، شـاعراً، شـجاعاً قتـل سـنة على حمص ثم علـى الكوفـة، كـان كري

 (.8:346الإثير: أسد الغابة )
بشــير بــن ســعد بــن ثعلبــة بــن جْــلاس بــن زيــد بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن كعــب، يكنــى أبــا النعمــان، شــهد العقبــة الثانيــة وبــدراً، وأحــداً،  (5)

ه النعمــان، وجــابر بــن عبــد الله وغيرهمــا. قتــل يــوم عــين التمــر مــع خالــد بــن الوليــد بعــد انصــرافه مــن والمشــاهد بعــدها، روى عنــه ابنــ
 (. 1:431(؛ ابن الأثير: أسد الغابة )1:163اليمامة، سنة اثنتي عشر. ابن حجر: الإصابة )
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تْ  ة  ع طِيَّةً ف أ م ر  و اح  لَّم  ف ق ال  إِنِ ي أ عْط يْتْ ابْنِي مِنْ ع مْر ة  بِنْتِ ر  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ك  ي ا صَِّ ص  نِي أ نْ أْشْهِد 
ل دِك  مِثْل  ه   ائِر  و  ِ ق ال  أ عْط يْت  س  ع  ف ر دَّ ر سْول  صَّ دِكْمْ ق ال  ف ر ج  ذ ا ق ال  لا  ق ال  ف اتَّقْوا صَّ  و اعْدِلْوا ب يْن  أ وْلا 

 .(2) ع طِيَّت هْ 
أمر بالعدل، بين الأولاد، وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جوراً، وظلماً، كما جاء في   وجه الدلالة: النبي 

روايات متعددة، والجور حرام، مما يدل على أن العدل بينهم واجب، ثم رد الهبة دليل آخر على أنها حرام، فلو لم 
 . (3)تكن كذلك لما ردها بشير

ب، فيكــره التفضــيل، ويحمــل الأمــر علــى الاســتحباب؛ واعتــرض عليــه: الأمــر هنــا لــيس للوجــوب، بــل للنــد
يْرِي : بدليل قول النبي ل ى ه ذ ا غ   .  (4)أ شْهِدْ ع 

يقتضـــي الوجـــوب، إلا أن تصـــرفه قرينـــة، وحيـــث لا قرينـــة تصـــرفه، أنـــه  الأصـــل فـــي فعـــل الأمـــروأجيـــب: 
 فيكون للوجوب على الأصل.

 هذه القصة، ومنها:ويؤكد ما سبق من معنى مجموع الروايات الواردة في 
لْت  مِثْل هْ لبشير:  قول النبي -1 ل دِك  ن ح  ق ال  لا  ق ال  ف ارْجِعْهْ  أ كْلَّ و 

 (5). 
مِعْتْ النُّعْم ان  ي قْولْ و هْو  ي خْطْبْ انْط ل ق  بِي أ بِي إِل ى ر سْولِ    -4 نْ مْسْلِمِ بْنِ صْب يْحٍ ق ال  س  نْ فِطْرٍ ع  ِ  ع  صَّ

لَّى صَّْ  وِ  ب يْن   ص  مْ ق ال  س  ا ف ق ال  ه لْ ل ك  ب نْون  سِو اهْ ق ال  ن ع  ل ى ع طِيَّةٍ أ عْط انِيه  لَّم  يْشْهِدْهْ ع  س  ل يْهِ و   .(6) هْمْ ع 
انْ بْنْ ب شِيرٍ   -3 ث نِي النُّعْم  دَّ عْبِيِ  ح  نْ الشَّ ـا  ع  الِـهِ لِابْنِه  وْهِب ـةِ مِـنْ م  ـأ ل تْ أ ب ـاهْ ب عْـض  الْم  ة  س  و اح  أ نَّ أْمَّهْ بِنْت  ر 

ـلَّ  س  ل يْـهِ و  لَّى صَّْ ع  تَّى تْشْهِد  ر سْول  صَِّ ص  ى ح  ا ل هْ ف ق ال تْ لا  أ رْض  ن ةً ثْمَّ ب د  ا س  ـا و ه بْـت  ف الْت و ى بِه  ل ـى م  م  ع 
سْـول  صَِّ لِابْنِي ف أ خ   ـلَّم  ف ق ـال  ي ـا ر  س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  سْـول  صَِّ ص  مٌ ف أ ت ى ر  ئِذٍ غْلا   إِنَّ أْمَّ ذ  أ بِي بِي دِي و أ ن ا ي وْم 

ـلَّ  سْـولْ صَِّ ص  ـا ف ق ـال  ر  ل ـى الَّـذِي و ه بْـتْ لِابْنِه  ك  ع  ـا أ نْ أْشْـهِد  ب ه  ـة  أ عْج  و اح  ـلَّم  ي ـا ه ذ ا بِنْت  ر  س  ل يْـهِ و  ى صَّْ ع 

                                                                                                                                
بـن ثعلبـة بـن كعـب، خزرجيـة، وهـي عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمر بن امرئ القيس الأكبر بـن مالـك الأغـر ( 1)

أم النعمان بن بشير، وزوجة بشير بن سعد، صحابية جليلة، كانت امرأة طويلة وجميلة، وهـي التـي شـبب بهـا قـيس، ويقـال: أن قـيس 
 (. 2:4211 ،3:432ثير: أسد الغابة )(؛ ابن الأ5:126بن الحطيم تزوجها. ابن حجر: الإصابة )

 (.4852( ح 4:251اري )كتاب الهبة وفضلها، باب، الإشهاد في الهبة )اخرجه البخاري: صحيح البخ (2)
(؛ اطفـيش: 3:324(؛ الشـوكاني: السـيل الجـرار )2:321(؛ البهـوتي: كشـاف القنـاع )6:462قدامة: المغني والشرح الكبيـر ) اابن (3)

 (. 14:62شرح كتاب النيل )
 (.1643( ح 521يل بعض الأولاد في الهبة )،:أخرجه مسلم: صحيح مسلم )كتاب الهبات، باب كراهة تفض (4)
 (.4856( ح 4:252أخرجه البخاري: صحيح البخاري )كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد ) (5)
(. حــديث صــحيح، صــححه الأرنــاؤوط؛ ابــن بلبــان: الإحســان فــي تقريــب 3655( ح 821)،: أخرجــه النســائي: ســنن النســائي، (6)

 (. 8215( ح 11:215صحيح ابن حبان)
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ـمْ ف ق ـال  أ كْلَّهْـمْ و ه بْـت  ل ـهْ مِثْـل  ه ـذ ا ق ـال  لا  ق ـال  ف ـلا  تْشْـهِدْنِ  ل دٌ سِو ى ه ذ ا ق ـال  ن ع  ي إِذًا ف ـإِنِ ي لا  ب شِيرْ أ ل ك  و 
وْرٍ  ل ى ج  دْ ع   .(1) أ شْه 

 وجه الدلالة: من مجموع الروايات السابقة: 
 بإرجاع الهبة دليل على عدم جوازها.  ي أمر النب -1
 بالتسوية دليل على وجوب العدل بين الأولاد. أمره  -4
 .(2) حرمتهاعدم التسوية بين الأولاد بالجور دليل آخر على  ووصفه  -3

 واعترض عليهم من وجوه: 
، أ ن ـسالأوامر التـي سـبقت ليسـت لايجـاب، ولكـن مـن بـاب الإحسـان، وممـا يـدلل علـى ذلـك، مـا رواه  -أ

ل ـى ف   ـهْ ع  بَّل ـهْ و أ جْل س  ـاء  ابْـنٌ ل ـهْ ف ق  ـلَّم  ر جْـلٌ ف ج  س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  ان  م ع  ر سْولِ اِلله ص  : ك  ـاء تْ ق ال  خِـذِهِ ثـْمَّ ج 
 : نْبِهِ ق ال  ا إِل ى ج  ه  لْت  ب يْن هْم ا»بِنْتٌ ل هْ ف أ جْل س   .(4(. )3) «ف ه لاَّ ع د 

هــذه الشــهادة بـالجور لــيس فيهــا أنــه حـرام؛ لأن الجــور هــو الميــل عـن الاعتــدال، والاســتواء، ومــا  وصـف النبــي -ب
 مكروهاً؛ فكأنه قال: لا يصح أن أحضر عقداً إلا على الأكمل. مخرج عنهما فهو جور، محرماً كان أي

ام بما يأمر به وأجيب: الأصل في الجور العدول عن الحق، والجائر من الناس هو الذي يمتنع عن الالتز  
 .(5) الشرع

 وهل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمتنع عن الجور ثم يأمره بأن يْشهد غيره؟
 وليس فيه حجة على عدم التفضيل. ،الموهوب للنعمان كل المال، وهذا جور، فرده النبي -ت

أ نَّ أْمَّهْ  النُّعْم انْ بْنْ ب شِيرٍ من الروايات، تصرح بأن الموهوب كان بعضاً، وهو غلام، كقول  كثيروأجيب:  
ا ل هْ ف ق ا ن ةً ثْمَّ ب د  ا س  ا ف الْت و ى بِه  الِهِ لِابْنِه  وْهِب ةِ مِنْ م  أ ل تْ أ ب اهْ ب عْض  الْم  ة  س  و اح  تَّى تْشْهِد  ر سْول  بِنْت  ر  ى ح  ل تْ لا  أ رْض 

ل ى م   لَّم  ع  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ل يْهِ صَِّ ص  لَّى صَّْ ع  مٌ ف أ ت ى ر سْول  صَِّ ص  ئِذٍ غْلا  ذ  أ بِي بِي دِي و أ ن ا ي وْم  ا و ه بْت  لِابْنِي ف أ خ 
ل ى الَّذِي و ه بْتْ لِا  ك  ع  ا أ نْ أْشْهِد  ب ه  ة  أ عْج  و اح  ِ إِنَّ أْمَّ ه ذ ا بِنْت  ر  لَّم  ف ق ال  ي ا ر سْول  صَّ س  ا ف ق  و  لَّى بْنِه  ال  ر سْولْ صَِّ ص 

                                       
 (.1643( ح 525أخرجه مسلم: صحيح مسلم )،: (1)
 (. 13:128العيني: عمدة القاري) (2)
؛ الهيثمي: مجمع الزوائد، 16821( ح 1:11(؛ عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق)8522( ح 2:51أخرجه الطحاوي) (3)
(5:186 .) 
 (. 14:62(؛ اطفيش: شرح كتاب النيل )13:148(؛ العيني: عمدة القاري )5:113: البدائع )الكاساني (4)
 (. 11:66(؛ النووي: شرح صحيح مسلم )8:854الأبْ ي: شرح صحيح مسلم ) (5)
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مْ ف ق ال  أ كْلَّهْمْ و ه بْت  ل هْ مِثْل  ه ذ ا  ل دٌ سِو ى ه ذ ا ق ال  ن ع  لَّم  ي ا ب شِيرْ أ ل ك  و  س  ل يْهِ و  ق ال  لا  ق ال  ف لا  تْشْهِدْنِي إِذًا ف إِنِ ي صَّْ ع 
وْرٍ  ل ى ج  دْ ع   .(1) لا  أ شْه 

 : "لا تفعل، هذا جور".فقال له ،، وإنما أراد أن يستشير النبيلم يعط ولده العطية بشير -ث
 .(2) ردهعن الشهادة أعطى ولده وأقبضه، فلما امتنع النبي بشيروأجيب:  

ــان   -ج ــف رٍ ف ك  ــلَّم  فِــي س  س  ل يْــهِ و  ــلَّى صَّْ ع  ــع  النَّبِــيِ  ص  ــان  م  ــا أ نَّــهْ ك  نْهْم  ــر  ر ضِــي  صَّْ ع  ــنْ ابْــنِ عْم  ل ــى ب كْــرٍ ع   ع 
بْـد  صَِّ لا  ي ت   ـلَّم  ف ي قْـولْ أ بْـوهْ ي ـا ع  س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  مْ النَّبِـيَّ ص  ـدَّ ـعْبٍ ف ك ـان  ي ت ق  ـلَّى صَّْ لِعْم ر  ص  مْ النَّبِـيَّ ص  ـدَّ ق 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  دٌ ف ق ال  ل هْ النَّبِيُّ ص  لَّم  أ ح  س  ل يْهِ و  ثـْمَّ ق ـال  هْـو  ل ـك   ، بِعْنِيهِ ف ق ال  عْم رْ هْـو  ل ـك  ف اشْـت ر اهْ ع 
ِ ف اصْن عْ بِهِ م ا شِئْت   بْد  صَّ  .(3) ي ا ع 

لو سأل عمر أن يعطي عبد الله البعير، لامتثل عمر ذلك، لكنه ليس من العدل أن يعطي  ،وجه الدلالة: النبي 
مـن عمـر، ثـم وهبـه لعبـد الله، ممـا يـدل علـى أنـه يجـب العـدل بـين  عبد الله دون سائر ولده، فلذلك اشـتراه النبـي 

 (4)الأولاد في العطية
الآثــار: أخــرج عبــد الــرزاق فــي مصــنفه الكثيــر مــن الآثــار، عــن الصــحابة، والتــابعين، الدالــة علــى وجــوب   -4

 همها:التسوية بين الأبناء، أعرض لأ
ل دٌ ب عْد  م   عن ابن سيرين أخرج عبد الرزاق -1 ي اتِهِ ف وْلِد  ل هْ و  ال هْ ب يْن  ب نِيهِ فِي ح  م  م  ة ، ق س  عْد  بْن  عْب اد   اأ نَّ س 

 : ـرْ أ ب ـا ب كْـرٍ ف ق ـال  ل قِي عْم  ـا نِمْـتْ اللَّيْل ـة  مِـنْ »م ات  ف  ـيْئًا م  ل ـمْ ي تْـرْكْ ل ـهْ ش  وْلْـودِ، و  ـعْدٍ ه ـذ ا الْم  « أ جْـلِ ابْـنِ س 
ا نِمْتْ اللَّيْل ة  »ف ق ال  أ بْو ب كْرٍ:  ِ م  صَّ : مِنْ أ جْلِهِ ف انْط لِقْ « و أ ن ا و  ا ق ال  م  ـعْدٍ نْك لِ مْـهْ أ وْ ك  بِن ـا إِل ـى ق ـيْسِ بْـنِ س 

ل كِـنْ أْشْـهِدْ  هْ أ ب ـدًا و  ـعْدٌ ف ـلا  أ رْدُّ ـاهْ س  ـيْءٌ أ مْض  اهْ ف ق ال  ق ـيْسْ: أ مَّـا ش  ا أ نَّ ن صِـيبِي ل ـهْ فِي أ خِيهِ ف أ ت ي اهْ ف ك لَّم   كْم 

(5) . 
ل يْـهِ  -4 ـلَّى صَّْ ع  وْجِ النَّبِـيِ  ص  ة  ز  ائِش  ـادَّ عِشْـرِين   ع نْ ع  ـا ج  ل ه  ـان  ن ح  يق  ك  ـدِ  ـا ق ال ـتْ إِنَّ أ ب ـا ب كْـرٍ الصِ  ـلَّم  أ نَّه  س  و 

ف ـاةْ ق ـال   تْهْ الْو  ـر  ل مَّـا ح ض  الِهِ بِالْغ اب ةِ ف  سْقًا مِنْ م  ـبُّ إِل ـيَّ غِنًـى ب عْـدِي و  ـدٌ أ ح  ـا مِـنْ النَّـاسِ أ ح  ِ ي ـا بْن يَّـةْ م  صَّ و 
ل يَّ ف قْرً مِنْكِ و لا  أ   ان  ع زُّ ع  دْتِيهِ و احْت زْتِيهِ ك  د  ل وْ كْنْتِ ج  سْقًا ف  ادَّ عِشْرِين  و  لْتْكِ ج  ا ب عْدِي مِنْكِ و إِنِ ي كْنْتْ ن ح 

ل ـى كِت ـابِ صَِّ  ـو اكِ و أْخْت ـاكِ ف اقْت سِـمْوهْ ع  ا أ خ  الْ و ارِثٍ و إِنَّم ا هْم  ـةْ ف قْلْـتْ  ، ل كِ و إِنَّم ا هْو  الْي وْم  م  ائِش  ق ال ـتْ ع 

                                       
 (.1643( ح 525أخرجه مسلم: صحيح مسلم، )كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) (1)
 (. 5:128(؛ ابن حزم: المحلى )8:482(؛ ابن حجر: فتح الباري )13:126العيني: عمدة القاري ) (2)
 (. 4612( ح 4:252أخرجه البخاري: صحيح البخاري )كتاب الهبة وفضلها، باب من أهْدِي  له هدية وعنده جلساؤه. ) (3)
 (. 8:482(؛ ابن حجر: فتح الباري )6:22الشاشي: حلية العلماء ) (4)
 ( ولم أجد من حكم عليه. 5:16؛ ابن حزم: المحلى )16215( ح 1:11أخرجه عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق ) (5)
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نْ الْأْخْر ى ف ق ال  أ بْو ب كْرٍ ذْو اءْ ف م  كْتْهْ إِنَّم ا هِي  أ سْم  ذ ا ل ت ر  ك  ذ ا و  ان  ك  ِ ل وْ ك  صَّ ـة   ي ا أ ب تِ و  ارِج  ب طْنِ بِنْـتِ خ 
ارِي ةً   .(1) أْر اه ا ج 

نْ أ بِيهِ،(3)ط اوْسٍ  ابْنعن ، (2) عن ابن جريجو  -3 : ، ع  ـعْر ةٍ » أ نَّهْ ق ال  ـدٍ بِش  ل ـى أ ح  دًا ع  لْ أ ح  ـان  « لا  تْف ضِ  ك  و 
ـيْط انِ »ي قْـولْ:  ـلْ الشَّ ـا هْــو  ع م  ــان  ي قْـولْ: « النُّحْـلْ ب اطِــلٌ إِنَّم  ك  قْلْـتْ: ه ل ــك  ب عْـضْ نْحْلِهِــمْ « اعْــدِلْ ب يْـن هْم»و 

 : ل هْ مِ »ي وْم  م ات  أ بْوهْمْ ق ال  الِ أ بِيهِ لِلَّذِي ن ح   .(4) «ثْلْهْ مِنْ م 
وجــه الدلالــة: مــن الآثــار التــي وردت عــن الصــحابة والتــابعين: تــدل بمجموعهــا علــى وجــوب التســوية بــين  

 .(5) أحدالأولاد في الهبة، وكأنه إجماع؛ حيث لم يخالفهم 
أصـح منهـا، عارضـتها نقـول أخـرى، نقـول، و  وردت عـن الصـحابة، والتـابعينعترض عليهم: الآثار التي وا 

 .وعند تعارض الأقوال تكون الحجة للمثبت عن الرسول
ـــابعين، فهمـــوا أمـــر الرســـول ـــه: حـــديث النعمـــان بألفاظـــه المتعـــددة، رواه جمـــع مـــن الت يفيـــد  ويجـــاب علي

 .(6) التحريمالوجوب، ونهيه يفيد 
يـؤدي إليهمـا يكـون ن، وما محرما قطع الرحم، والعقوق المعقول: التفضيل حرام؛ لأنه مقدمة الحرام، حيث  -3

 محرماً.

                                       
، واللفظ له ورواه بنحوه مالك في الموطأ في حديث صحيح، ومـر 16822( ح 1:121أخرجه عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق ) (1)

 (. 22تخريجه )،:
هـ، كـان محـدثاً، فقيهـاً، 52العزيز الأموي، المكي، يكنى بأبي الوليد، وأبي خالد، ولد بمكة، سنة هو عبد الملك بن جريج بن عبد ( 2)

هـــ. انظــر: الــذهبي/ تــذكرة 182مفســراً، حافظــاً، لــه مصــنفات، أهمهــا: الســنن، ومناســك الحــج، وتفســير القــرآن، تــوفي رحمــه الله ســنة 
 (. 6/152كحالة/ معجم المؤلفين ) (؛8/461(؛ الذهبي/ سير أعلام النبلاء )1/161الحفاظ )

هــ، وهـو فارسـي الأصـل، يمنـي المولـد، والمنشـأ، اسـمه 33طاووس بن كيسان اليماني الخولاني، كنيته أبو عبد الرحمن، ولد سـنة  (3)
ل ابـن عيينـة: طاووس، وقيل: ذكوان، وطاووس لقب، كان من سادات التابعين، فقيهاً، محدثاً، زاهداً، كان يأبى القرب من الملوك، قا

"متجنبــو الســـلطان ثلاثـــة: أبــو ذر، وطـــاووس، والثـــوري، روى رحمــه الله عـــن العبادلـــة الأربعــة، وأبـــي هريـــرة، وعائشــة، وغيـــرهم، كـــان 
هـــ. انظــر: ابــن حجــر: شــهاب الــدين أبــا الفضــل أحمــد بــن علــي 126مســتجاب الــدعوة، وقــد حــج أربعــين حجــة، تــوفي رحمــه الله ســنة 

( وحيــث يــرد يشــار إليــه: ابــن حجــر/ تهــذيب 8/5بيــروت، )-هـــ، دار صــادر1346. 1تهــذيب التهــذيب، طهـــ، 584العســقلاني، ت 
 (. 3/442ركلي/ الأعلام )ز التهذيب؛ ال

وورد العديد من الآثار الدالة على هذا، غير ما ذكرت، تركته  (.16823ح  1:122أخرجه عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق ) (4)
( وما بعدها؛ ابن منصور: سنن ابن 1:15بعضها يغني عن الجميع. عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق )طلباً للاختصار؛ ولأن 

 (. 2:1211 ،3:1264منصور )
 (. 6:114(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )5:128(؛ ابن حزم: المحلى )6:462قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (5)
 (.  6:114(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )626:4قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (6)
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مـا يمنعـه مـن  والقطيعة، ويعرض في قلب المفضول ولا شك أن التفضيل يؤدي إليهما، فهو يورث العداوة
 .   (1) بعضاً البر، لأن القرابة ي نْف س بعضهم 

 الثاني: استدل الجمهور بالسنة، والآثار عن الصحابة. القولأدلة 
 السابق، وسأورد طرفاً من رواياته التي استدلوا بها، منها:السنة: استدلوا بحديث النعمان  -1
ــلَّم  ف   -أ س  ل يْــهِ و  ــلَّى اْلله ع  سْــولِ اِلله ص  : انْط ل ــق  بِــي أ بِــي ي حْمِلْنِــي إِل ــى ر  ــال  ــانِ بْــنِ ب شِــيرٍ، ق  ــنِ النُّعْم  : ي ــا ع  ــال  ق 

ذ ا  لْتْ النُّعْم ان  ك  دْ أ نِ ي ق دْ ن ح  : ر سْول  اِلله، اشْه  الِي، ف ق ال  ذ ا مِنْ م  ك  لْت  »و  لْت  مِثْل  م ا ن ح  أ كْلَّ ب نِيك  ق دْ ن ح 
؟ ـــان  : « النُّعْم  ـــال  ، ق  : لا  ـــال  يْـــرِي »ق  ـــذ ا غ  ل ـــى ه  : «ف أ شْـــهِدْ ع  ـــال  أ ي سْـــرُّك  أ نْ ي كْونْـــوا إِل يْـــك  فِـــي الْبِـــرِ  »، ثْـــمَّ ق 

و اءً؟ : « س  : ب ل ى، ق ال   .(2) «ف لا  إِذًا»ق ال 
لبشـير الشـهادة بقولـه: اشـهد علـى هـذا غيـري،  وجه الدلالة: لو كان التفضيل حراماً، أو باطلًا، لما أباح الرسول

 وما أذن له بالإشهاد إلا دليل على جواز العطية.
قوله: أشهد: إباحة، ومعلوم أن الشهادة لا تكون على فعل محرم، وإنما تكون على فعل جائز، غير كما و  

 .(3) وقطيعةأن تفضيل بعض الأولاد مكروه؛ لما يترتب عليه من عقوق 
 عترض عليه من وجهين:وا 

، (5)چ ڇ   ڇ   ڇچ : هوكقولـــــ ،(4)چ ں   ڻ   ں   ڱ   ڱچ هـــــذا وعيـــــد، كقـــــول الله تعـــــالى:  -1
ــــه: ــــيح رســــول الله(6) چی  ئى    ی    ئى    ئې     ئىچ  وقول ــــى  ، ويبعــــد أن يب لأحــــد، أن يشــــهد عل

جور، فهذا لا يجوز في حق مسلم عادي، فكيف بخيرهم محمد 
(7). 

أخبر كثيـر مـن التـابعين، أمثـال الشـعبي، وعــروة، ن النعمـان متـواترة، متظـاهرة، فـالروايـات المتعـددة عـ -4
 أمر بفسخ تلك الهبة، وردها، وقد ردت. أخبرهم أن النبيوغيرهما، أن النعمان 

                                       
بن حجر: فتح (؛ ا1:214(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )16:115(؛ التهانوي: إعلاء السنن )13:126العيني: عمدة القاري ) (1)

 (.6:462قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن8:482الباري )
 (  83سبق تخريجه )،: (2)
بيني: مغنـي المحتـاج (؛ الشـر 2:231(؛ النـووي: روضـة الطـالبين)832(، ابن عبد البر: الكـافي )،: 113:5الكاساني: البدائع) (3)
 ( 6:464قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن4:812)
 (. 182سورة الأنعام )جزء آية:  (4)
 (. 22سورة فصلت )جزء آية: (5)
 (. 26سورة المرسلات )آية:  (6)
 (. 1215:ابن حزم: المحلى ) (7)
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أنه جور، والجور لا يجوز إمضاؤه في ديـن الله، وإلا جـاز إمضـاء كـل ظلـم، وهـذا لا وصف هذا الأمر،  والنبي
 .(1) الظلميجوز، فدين الله منزه عن 

ل نِي أ بِي نْحْ وفي رواية:   -ب : ن ح  ل يْهِ ع نِ النُّعْم انِ بْنِ ب شِيرٍ، ق ال  لَّى اْلله ع  لًا، ثْمَّ أ ت ى بِي إِل ى ر سْولِ اِلله ص 
 : هْ، ف ق ال  لَّم  لِيْشْهِد  س  ل دِك  أ عْط يْت هْ ه ذ ا؟»و  : « أ كْلَّ و  ، ق ال  : لا  ا تْرِيدْ مِنْ »ق ال  أ ل يْس  تْرِيدْ مِنْهْمْ الْبِرَّ مِثْل  م 

: « ذ ا؟ : ب ل ى، ق ال  دْ ف إِنِ ي لا  »ق ال  : «أ شْه  ثْن ا أ نَّهْ ق ال  دَّ : إِنَّم ا ت ح  مَّدًا، ف ق ال  ثْتْ بِهِ مْح  دَّ ، ق ال  ابْنْ ع وْنٍ: ف ح 
دِكْمْ »  .  (2)« ق ارِبْوا ب يْن  أ وْلا 

وجه الدلالة: المقاربة تقتضي المفاضلة في بعض الوجوه، لا في جميعها، مما يدل على جواز التفضيل، غير أنه 
 .(3) اجتماعيةا يحدثه من أضرار مكروه؛ لم
دِكْمْ وأجيب: بما ورد في رواية:    ، وهي تفيد وجوب العدل. (4)ف اتَّقْوا صَّ  و اعْدِلْوا ب يْن  أ وْلا 
غيـــر أن الجمهـــور قـــالوا فـــي وجـــه الدلالـــة مـــن هـــذا الحـــديث: الأمـــر هنـــا محمـــول علـــى النـــدب، لا علـــى  

 والإحسان.الإيجاب، فهو من باب الفضل 
ـاء  ابْـنٌ ل ـهْ  وردومما يؤكد هذا المعنى ما   لَّم  ر جْلٌ ف ج  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ان  م ع  ر سْولِ اِلله ص  : ك  نْ أ ن سٍ، ق ال  ع 

 : نْبِهِ ق ال  ا إِل ى ج  ه  اء تْ بِنْتٌ ل هْ ف أ جْل س  ل ى ف خِذِهِ ثْمَّ ج  هْ ع  اف ه لاَّ »ف ق بَّل هْ و أ جْل س  لْت  ب يْن هْم   ،(5) «ع د 
 . (6) ليس من باب الوجوب، وإنما من باب الإنصاف وما قاله رسول الله 

أذكـر أعطـوا بعـض الأولاد دون الـبعض، و  وردت نصـو، عـن الصـحابة، أنهـمابة: الآثار عن الصـح -4
 طرفاً من هذه النصو،:

 .(7) كلثومأن عمر فضل عاصماً بشيء، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم ورد  -أ
 .(8) بعضعن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة، لبعض ولده دون  -ب
ـان  ن ح   -ت يق  ك  ـدِ  ـا ق ال ـتْ إِنَّ أ ب ـا ب كْـرٍ الصِ  ـلَّم  أ نَّه  س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  وْجِ النَّبِـيِ  ص  ة  ز  ائِش  ـادَّ عِشْـرِين  ع نْ ع  ـا ج  ل ه 

الِهِ بِالْغ ا سْقًا مِنْ م  ـبُّ إِل ـيَّ غِنًـى ب عْـدِي و  ـدٌ أ ح  ـا مِـنْ النَّـاسِ أ ح  ِ ي ـا بْن يَّـةْ م  صَّ ف ـاةْ ق ـال  و  تْهْ الْو  ـر  ل مَّـا ح ض  ب ةِ ف 

                                       
 (.  5:121ابن حزم: المحلى ) (1)
 1643 رقم (1422/ 3صحيح مسلم ) أخرجه مسلم: (2)
 (4:442الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام) (3)
 (  83سبق تخريجه )،:  (4)
 (. 88سبق تخريجه )،: (5)
 (. 13:128العيني: عمدة القاري ) (6)
 (. 6:125السنن الكبرى) البيهقي: (7)
 (.6:125السنن الكبرى) البيهقي: (8)
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دْتِ  د  ل وْ كْنْتِ ج  سْقًا ف  ادَّ عِشْرِين  و  لْتْكِ ج  ل يَّ ف قْرًا ب عْدِي مِنْكِ و إِنِ ي كْنْتْ ن ح  ان  يهِ و احْ مِنْكِ و لا  أ ع زُّ ع  ت زْتِيهِ ك 
ل ى كِت ابِ صَِّ  و اكِ و أْخْت اكِ ف اقْت سِمْوهْ ع  ا أ خ  الْ و ارِثٍ و إِنَّم ا هْم   . (1) " ل كِ و إِنَّم ا هْو  الْي وْم  م 

 وجه الدلالة من الآثار السابقة: التسوية لو كانت واجبة لما فضل هؤلاء الصحابة بعض أولادهم دون بعض.
 وجوه: عترض عليه من وا 

  مــا ورد عــن الصــحابة مــن تفضــيل بعــض الأولاد، لا حجــة لهــم فيــه؛ لأن الحجــة فــي رســول الله -الوجــه الأول
 .عارضت هذه النقول ما ورد عنهدون أحد سواه، و 

 .(2) أنه منع من التفضيل عن عمر، وصح عنه فوردعن عمر أنه أعطى أحد أبنائه،  وردوأما ما  
أن غيــر الموهــوب لهــم، رضــوا بعطيــة أخــيهم، كمــا روى عــروة فــي هبــة عائشــة أن  قــد يحمــل علــى-الوجــه الثــاني

 أخوتها كانوا راضين بالعطية.
 .(3) شابهقيل يحمل على ما إذا كان الموهوب له فقيراً، أو ذا عاهة أو ما -الوجه الثالث

 القياس:  -3
انعقـد الاجمـاع علـى أن للرجـل أن يهــب فـي صـحته جميـع مالـه لأجنبــي، دون ولـده، فلمـا كـان ذلـك جــائراً 

 . (4) آكدللأجنبي، فهو للولد 
  .(5) ممنوععترض عليه: هذا قياس مع وجود النص وهو وا 

 المعقول: -2
أن يعتــرض  ه، ولــيس لأحــدلــو أعطــى الأب بعــض ولــده، وحــرم الآخــرين، جــاز؛ ذلــك أنــه تصــرف فــي محــض ملكــ

 .(6) حقهالمال ماله، والحق عليه، ف
 الثالث:  القولأدلة -ثالثا

النعمــان برواياتــه المتعــددة، حيــث قــالوا: النهــي مســلط علــى هبــة الوالــد جميــع مالــه، لأحــد  اســتدلوا بحــديث
 .(7) أبنائه دون الآخرين؛ وذلك من وجهة نظر الإمام مالك

                                       
 سبق تخريجه )،: (.  (1)
 . 6:114الشوكاني: نيل الأوطار  ؛5:128: المحلى زم؛ ابن ح8:186ابن حجر: فتح الباري  (2)
 المراجع السابقة. (3)
 (. 1:214(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )8:361(؛ ابن رشد: بداية المجتهد )13:126العيني: عمدة القاري ) (4)
 (.  13:126،122العيني: عمدة القاري ) (5)
 ( 5:113الكاساني: البدائع ) (6)
 (. 8:381ابن رشد: بداية المجتهد ) (7)
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ل بـه الإمـام مالـك الأحاديث لا تدل برواياتها على ما استد ومن الملاحظ أن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأن
 مرت الإشارة إليه.يراً وهب النعمان بعض المال، و ورد في بعض الروايات أن بشرحمه الله؛ ف

 الرأي الراجح: 
بعد عرض أدلة المذاهب يرى الباحث أن التسوية واجبة بين الأولاد، ولا يجوز التفضيل بينهم إلا إذا كـان  

 :الآتيةهناك سبب يقتضي ذلك، كما يتبين في المطلب الثالث وذلك للأسباب 
التسوية بين الأولاد فيه تأليف القلوب، والتخصيص يورث الوحشة، والبغض بين الأولاد، ويعرض في  -1

 ب المفضول ما يمنعه من البر.قل
مــا اعتــرض بــه الجمهــور علــى الاســتدلال بحــديث النعمــان هــي اعتراضــات مــردودة، كمــا مــر فــي رد  -4

 الأول. القولأصحاب 
 الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين تدل بمجموعها على أن التسوية واجبة.  -3

  التفضيل. وجود مبرر شرعي، لهذا وأما ما ورد عن بعضهم أنه فضل بعض أبنائه فهو محمول على 
 المطلب الثالث

 التفضيل والحرمان المعتبر في الهبة
 حكم التفضيل أو الحرمان إذا كان هناك سبب.-أولاً 

ســبق القــول بــأن الفقهــاء، اختلفــوا فــي حكــم تخصــيص بعــض الأولاد دون الــبعض، فــذهب الجمهــور مـــن  
 الفقهاء إلى جواز التفضيل مع الكراهة. 

وذهب الحنابلة، والظاهرية، وغيرهم إلى عدم الجواز، غير أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في حكـم تفضـيل 
 :قولينبعض الأولاد، أو حرمانهم إذا كان هناك سبب يدعو إليه، وذلك على 

الزيديــة، لأصــح عنــدهم والشــيعة الأول: ذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة فــي ا قــولال
 .(1) سببباضية، إلى أنه يجوز التفضيل، أو الحرمان إذا كان له والإ

 سـببالثاني: ذهب الحنفية، والحنابلة في قول لهما، والظاهريـة، إلـى أنـه لا يجـوز التفضـيل وإن كـان هنـاك  قولال

(1). 

                                       
(؛ ابن رشد: بداية المجتهد 6:13(؛ الباجي: المنتقي )2:212لرائق )(؛ القادري تكملة البحر ا5:113الكاساني: البدائع ) (1)
(؛ 6:466قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن4:815بيني: مغني المحتاج )(؛ الشر 2:222(؛ النووي: روضة الطالبين )8:361)

(؛ اطِ فِ يش: شرح كتاب 6:112ر )(؛ الشوكاني: نيل الأوطا8:135(؛ المرتضي: البحر الزخار)2:311البهوتي: كشاف القناع )
 (.14:62النيل )
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ن هناك سـبب شـرعي يبـيح الأول يبيحون التفضيل لكن مع الكراهة، فإذا كا القولومن الملاحظ أن أكثر أصحاب 
 التفضيل زالت الكراهة وأصبح الحكم جائزاً بغير كراهة.

 سبب الخلاف:
 يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب، أهمها: 

 ورد ما يفيد الجواز إذا كان هناك سبب، وورد ما يفيد المنع المطلق.تعارض ظواهر النصو،، ف -1
لنصــو، فقــط، واســتناد بعضــهم إلــى روح الشــريعة، اســتناد بعــض الفقهــاء إلــى مــا ورد مــن ظــواهر ا -4

 ومقاصدها، مما أدى إلى وجود الخلاف بينهم.
 الأدلة والمناقشة:

 الأول: استدل الجمهور بالآثار عن الصحابة والمعقول. القولأولًا: أدلة 
 الآثار: -1
ـا ق ا -أ ـلَّم  أ نَّه  س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  وْجِ النَّبِـيِ  ص  ة  ز  ائِش  ـادَّ عِشْـرِين  ع نْ ع  ـا ج  ل ه  ـان  ن ح  يق  ك  ـدِ  ل ـتْ إِنَّ أ ب ـا ب كْـرٍ الصِ 

ـبُّ  ـدٌ أ ح  ـا مِـنْ النَّـاسِ أ ح  ِ ي ـا بْن يَّـةْ م  صَّ ف ـاةْ ق ـال  و  تْهْ الْو  ـر  ل مَّـا ح ض  الِهِ بِالْغ اب ةِ ف  سْقًا مِنْ م   إِل ـيَّ غِنًـى ب عْـدِي و 
ل يَّ ف قْرًا  ان  مِنْكِ و لا  أ ع زُّ ع  دْتِيهِ و احْت زْتِيهِ ك  د  ل وْ كْنْتِ ج  سْقًا ف  ادَّ عِشْرِين  و  لْتْكِ ج  ب عْدِي مِنْكِ و إِنِ ي كْنْتْ ن ح 

ل ى كِت ابِ صَِّ  و اكِ و أْخْت اكِ ف اقْت سِمْوهْ ع  ا أ خ  الْ و ارِثٍ و إِنَّم ا هْم   .  (2) " ل كِ و إِنَّم ا هْو  الْي وْم  م 
عائشـة دون ســائر أبنائـه، ومــا ذلـك إلا لزيــادة فضـل، وتعويضــاً عمـا نــزل بهـا مــن  بكــر خــص أبـووجـه الدلالـة: 

 . (3)موت النبي
 عترض عليه من وجهين:وا 

 بكر نحلها، ونحل غيرها. وأب-الوجه الأول
 .(4) الموتبكر نحلها وأراد أن ينحل غيرها، فأدركه  وأب-الوجه الثاني

                                                                                                                                
قدامة: المغني والشرح الكبير  ا(؛ ابن18مة في اختلاف الأئمة )،:؛ الدمشقي: رحمة الأ(422المروزي: اختلاف العلماء )،: (1)
 (. 5:121(؛ ابن حزم: المحلى )2:311(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:466)
 (. 22سبق تخريجه )،: (2)
(؛ البهوتي: كشاف 6:466قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن6:12(؛ الباجي: المنتقى )516:1تهانوي: إعلاء السنن )ال (3)

 (. 2:311القناع )
 (. 6:12الباجي: المنتقي ) (4)
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ارِيُّ ق ال  بْك يْرٌ: و   -ب نِ الْأ نْص  بْدِ الرَّحْم  ث نِي الْق اسِمْ بْنْ ع  دَّ تَّـى أ ت ـوْا ر جْـلًا مِـن   ،ح  ـر  ح  أ نَّـهْ انْط ل ـق  هْـو  و ابْـنْ عْم 
يْت  أ   : إِنِ ـي ر أ يْـتْ أ نَّـك  اشْـت ر  مْوهْ بِـأ رْضٍ ل ـهْ ف اشْـت ر اه ا مِنْـهْ، ف أ ت ـاهْ ر جْـلٌ ف ق ـال  او  ارِ ف س  قْت  الْأ نْص  ـدَّ ت ص  رْضًـا و 

: " ف إِنَّ ه ذِهِ  ا، ق ال  ابْنْ عْم ر  ل دِهِ  بِه  ل هْ إِيَّاه ا دْون  و   .(1) الْأ رْض  لِابْنِي و اقِدٍ؛ ف إِنَّهْ مِسْكِينٌ " ن ح 
 وجه الدلالة: هبة ابن عمر لابنه واقد المسكين دون سائر أبنائه، دليل على جواز التفضيل، إذا كان هناك سبب.

، كمـــا لـــو اخـــتص المعقـــول: لمـــا اخـــتص بعـــض الأبنـــاء بمعنـــى يقتضـــي الهبـــة، جـــاز أن يخـــتص بهـــا -4
 . (2) بالقرابة

 .(3) إليهامرت الإشارة رد عن النبي في قصة النعمان، و ويعترض عليهم بما و 
 .(4) غيرههذه القصة قضية عين، فهي خاصة بالنعمان لا تتعدى  عدوالكن هؤلاء الفقهاء  

 الثاني: استدل الظاهرية ومن معهم، بالسنة: القولثانياً: أدلة 
دِكْمْ  . سوية في مثل قولهعموم الأمر بالت   . (5)ف اتَّقْوا صَّ  و اعْدِلْوا ب يْن  أ وْلا 
وِ  ب يْن هْمْ وفي رواية:    . (6)س 

لــم يستفضــل  ن النبــيأاز تخصــيص أحــد الأبنــاء لأي ســبب، و وجــه الدلالــة: مجمــوع الروايــات لــم تــدل علــى جــو 
 النعمان في هبته، مما يدل على أنه تجب التسوية مطلقاً.

 .(7) بالحالال، لجواز أن يكون عالماً ترك الاستفص عترض عليه: النبيوا 
وِ  ب يْن هْمْ قال: نعم، قال:  هل لك بنون سواه؟لو علم بالحال، لما سأله  النبي ورد بأن س 

8). 
ـنْ  وردوأجيب: يحتمل أن السؤال لبيان العلـة، كمـا   ـلَّم  ع  س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  سْـولْ صَِّ ص  ـعْدٍ ق ـال  سْـئِل  ر  ـنْ س  ع 

وْل هْ  نْهْ  أ ي نْقْصْ الرُّط بْ إِذ ا ي بِس  التَّمْرِ بِالرُّط بِ ف ق ال  لِم نْ ح  مْ ف ن ه ى ع   . (1) ق الْوا ن ع 

                                       
 (. 6:125أخرجه البيهقي: السنن الكبرى ) (1)
 (. 6:468،424قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (2)
 )،( من هذا البحث. (3)
 (. 6:466قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (4)
 (. 83سبق تخريجه )،: (5)
 (. 83سبق تخريجه )،: (6)
 (.  6:466ابن قدامة: المغني ) (7)
ابن بلبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ؛( وهو حديث صحيح3658( ح 822أخرجه النسائي: سنن النسائي )،: (8)
 . 8211( ح 11:211)
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 .(2) أن الرطب ينقص، لكنه نبه السائل على علة المنع من البيع، وكذا هنا مع علم النبي
 الرأي الراجح:

، والنظـــر فـــي مقاصـــد الشـــريعة، ومـــا جـــاءت بـــه مـــن جلـــب المصـــلحة، ودرء قـــولينبعـــد النظـــر فـــي أدلـــة ال
يــد ذلــك مــا الأول وهــم الجمهــور هــو الــراجح، ويؤ  القــولالمفســدة، بعــد ذلــك كلــه، يتبــين أن مــا ذهــب إليــه أصــحاب 

 يأتي:
 من المصلحة أن يسوى الأب بين أولاده، ولا يفضل بعضهم على بعض. -1
 . (3) بالغنمنصيب الأنثى، تطبيقاً لقاعدة الغرم  المعقول أيضاً أن يأخذ الذكر ضعفمن  -4
مــن روح الشــريعة، أن يعامــل الفقيــر، أو الضــعيف، أو صــاحب الحاجــة معاملــة خاصــة، حتــى يرتقــوا  -3

كون ذلك من الإرفاق، والتكامل الذي سعى إليه الإسـلام، وأمرنـا بـه، قـال الله تعـالى: مثل نظائرهم، وي
 .(4) چئۇ   ئو   ئو  ئە چ 

 لهذا كله، يترجح أن العطية جائزة، لمن اختصت به إذا كان هناك سبب شرعي ولا كراهة في ذلك. 
 ثانياً: ضوابط التفضيل والحرمان:

 ضوابط التفضيل: -1
 التفضيل لحاجة، ويأخذ أشكالًا ثلاثة: الضابط الأول: إذا كان

إذا كان المفضل أكثر عيالًا، بحيث تضيق به الدنيا، وتشتد عليـه المؤنـة، فـلا بـأس بإعطائـه شـيئاً، -الشكل الأول
 .(5) والتمييزتيسيراً عليه ومساعدة له؛ لأن ذلك مقصود شرعاً، وليس على سبيل الأثرة 

ب؛ بسـبب مـرض مقعـد، أو عضـال، أو بسـبب عمـى، فـلا بـأس أن يخـص إذا كان عاجزاً عن الكسـ-الشكل الثاني
 .(6) حاجتهالأب هذا العاجز بشيء؛ ليسد 

                                                                                                                                
(، والحديث رواه سعد بن أبي 3385( ح 844)،: سنن أبي داود، (؛ أبو داود:44( ح 213أخرجه مالك: الموطأ )،: (1)

(؛ والحديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم 2822( ح 682وقا،؛ النسائي: سنن النسائي )،:
 (. 8:442وصححوه؛ الشوكاني: نيل الأوطار )

 (. 2:311(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:462قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (2)
 (.  323الندوي: القواعد الفقهية)،: (3)
 ( 4سورة المائدة: )جزء آية: (4)
 (. 2:311(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:466قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن16:15هانوي: إعلاء السنن )الت (5)
(؛ شبير: حدود العدل 2:311البهوتي: كشاف القناع ) ؛(4:815(؛ الشربيني: مغني المحتاج )16:15التهانوي: إعلاء السنن ) (6)

 (. 14بين الأولاد في العطاء)،:



 82 

عن كثير من الصحابة أنهم فضلوا بعض أبنـائهم، بسـبب مـرض، أو حاجـة، كمـا أثـر عـن أبـي بكـر  وردف
 .(2) .(1) ذلكمرت الإشارة إلى غيرهم، و عمر، و  ن الخطاب، وابنالصديق، وعمر ب

رضــي الله عنهـا بشـيء، إثــر -أم المـؤمنين ـ عائشـة خـص الصــديقإذا نزلـت ببعضــهم مصـيبة، ف-ثالـثالشـكل ال
 .  (3)فقدها رسول الله

وكــذا يجــوز تخصــيص بعضــهم إذا غــرم شــيئاً، لا دخــل لــه فيــه، كفكاكــه مــن أســر، أو رهــن، وذلــك تحــت 
 .(4) الضرورةقاعدة الحاجة تنزل منزلة 

 كان التفضل لغرض ديني:الضابط الثاني: إذا 
ب كــأن يكــون أحــدهم طالــب علــم، أو كــان متميــزاً علــى إخوانــه بخلــق، أو ديــن، فــلا بــأس أن يفضــل طالــ 

 بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي   بمچ : تعالى الله فقالحث الإسلام عليه العلم؛ إعانة له على طلبه، ف

لَّى صَّْ ، (5)چ  بَّاسٍ أ نَّ النَّبِيَّ ص  نِ ابْنِ ع  لَّم  ق ال  ع  س  ل يْهِ و  ينِ  ع  قِ هُّ فِي الدِ  يْرًا يْف  نْ يْرِدْ صَّْ بِهِ خ  م 
 (6(..…)7) 

 ضوابط الحرمان: -4
 الضابط الأول: موافقة المحرومين:

إذا خص الأب أحد أبنائه بالعطاء، ولم يعـط الآخـرين، فـلا بـأس إذا رضـي المحرومـون وأذنـوا؛ لأن العلـة  
 التفضيل يورث الشحناء، وقطيعة الرحم، فبالإذن تنتفي هذه المعاني.زالت، وهي كون 

ينطــوي هــذا العطـاء علــى حيــاء أو خجـل؛ لأن شــرط الهبــة أن تكـون بــنفس طيبــة، أمـا مــا أخــذ  ألاشـريطة  
 بسيف الحياء فهو حرام.

 .(8) راضينإخوتها لعائشة كان ولذلك قال بعض العلماء: عطية الصديق  
 إذا كان الحرمان لسبب ديني، ويأخذ أشكالًا ثلاثة:الضابط الثاني: 

                                       
 )،:( من هذا البحث.  (1)
 (.  311:2البهوتي: كشاف القناع ) ؛(4:815(؛ الشربيني: مغني المحتاج )16:15التهانوي: إعلاء السنن ) (2)
 (. 16:15التهانوي: إعلاء السنن ) (3)
 (. 6:466قدامة: المغني والشرح الكبير ) ا(؛ ابن55الأشباه والنظائر)، (؛ السيوطي:422المروزي: اختلاف العلماء )،: (4)
 ( 11سورة المجادلة: )جزء آيه: (5)
 (.1232( ح 816أخرجه مسلم: صحيح مسلم ) (6)
قدامة:  اابن ؛(8:482(؛ ابن حجر: فتح الباري، )422(؛ المروزي: اختلاف العلماء )،:16:15)التهانوي: إعلاء السنن  (7)

 (. 6:466المغني والشرح الكبير )
 (. 6:112الشوكاني: نيل الأوطار ) ؛(2:312البهوتي: كشاف القناع ) (8)
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 إذا كان أحد الأبناء كافراً: -الشكل الأول
أجمــع العلمــاء علــى أن الكــافر لا يــرث المســلم، فــإذا جــاز حرمانــه مــن الميــراث، جــاز أن يحــرم مــن الهبــة، بطريــق 

 .(1) الأولى
  إذا كان الابن فاسقاً، أو مبتدعاً، أو سفيهاً:-الشكل الثاني

فــإذا كــان الابــن كــذلك، فقــد نــص الفقهــاء علــى جــواز حرمانــه مــن العطــاء؛ لــئلا يوظــف هــذه العطيــة فــي 
 .(2) الميسرمعصية الله، أو في غير جهة شرعية، كشرب الخمر ولعب 

 إذا كان أحد الأبناء عاقاً لوالديه أو أحدهما: -الشكل الثالث
 .(3) لهبعض الفقهاء كالشافعية حرمان الابن العاق من العطاء، عقوبة أجاز ف

 المطلب الرابع
 كيفية تقسيم الأب الهبة على أولاده

اتفــق الفقهــاء علــى أن العــدل يتحقــق بمســاواة الــذكر بالــذكر، والأنثــى بــالأنثى، واختلفــوا فــي المســاواة بــين 
 :قولينالذكر والأنثى على 

، (5) وعطــاءمــن الحنفيــة، وبعــض المالكيــة، وبعــض الشــافعية،  (4) ومحمــد، القــولبلــة فــي الأول: ذهــب الحنا القــول
 .(1) الأنثيين، إلــى أن العـدل بين الأولاد يتحقق بإعطاء الذكر مثل حظ (6) راهويةوابن 

                                       
 (. 2:312البهوتي: كشاف القناع ) ؛(6:466ابن قدامة: المغني ) ؛(424،: الدمشقي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) (1)
 (.6:462ابن قدامة: المغني ) ؛(4:815الشربيني: مغني المحتاج ) (2)
 (. 6:112المرجعين السابقين؛ الشوكاني: نيل الأوطار ) (3)
هــ، وأصـله مـن الشـام، ونشـأ بالكوفـة، 134 العـراق، سـنة-هو محمد بن الحسين بـن زفـر الشـيباني، يكنـى أبـا عبـد الله، ولـد بواسـط (4)

وسمع من أبي حنيفة، والثوري، وعمر بن ذر، وكتب عن مالك بن أنـس، والأوزعـي، وأبـي يوسـف. وكتـب عنـه الشـافعي، ولاه الرشـيد 
غير، والجـامع قضاء الرقة، ثم عزله، قال عنه الشـافعي: "مـا رأيـت حبـراً سـميناً مثلـه.... لـه مصـنفات، منهـا: المبسـوط، والجـامع الصـ

هـ وقـال الرشيد: "دفنت اليوم اللغـة، والفقـه جميعـاً. ابـن 154هـ، وقيـل 155الكبير، والزيادات. توفي هو والكسائي في يوم واحد، سنة 
 (. 465(؛ اللكنوي: الفوائد البهية)،:12:424كثير: البداية والنهاية)

هـــ، ونشــأ بمكــة. روى عــن ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وابــن عمــرو، 42عطــاء بــن ربــاح، واســمه أســلم، القرشــي، ولــد بــاليمن، ســنة  (5)
وغيرهم، وروى عنه ابنه يعقوب، وأبو إسحق السبيعي، ومجاهد، وقال عنه ربيعة: "فاق عطاء أهل مكة في الفتـوى، كـان ثقـة، فقيهـاً، 

(؛ الزركلي: الأعلام 2:111التهذيب ) (؛ ابن حجر: تهذيب1:15هـ. الذهبي: تـذكـرة الحفـاظ )112عالماً، كثير الحديث، توفي سنة 
(2:438 .) 
هــ، نشـأ بنيسـابور، أحـد كبـار 161هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، يلقب بـأبي يعقـوب، ولـد بمـرو سـنة  (6)

أحمد بن حنبل، وابن عيينة، الحفاظ، كان ثقة في الحديث، ويجمع بينه وبين الفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد. أخذ عن أبيه و 
هــ. 435وغيرهم، وروى عنه محمد بن مخلد الدوري، وإسماعيل بن علي، وغيرهما، له تصانيف، منها: المسند، توفي بنيسـابور سـنة 
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والمالكيــة والشــافعية فــي الــراجح عنــدهم، وأحمــد فــي روايــة عنــه،  القــولالثــاني: ذهــب الحنفيــة فــي  القــول
 .(2) كالذكرلظاهرية إلى أن العدل بينهم يتحقق بأن تعطى الأنثى وا

 سبب الخلاف:
يرجــع الخــلاف فــي هــذه المســألة إلــى الاخــتلاف فــي تكييــف القيــاس، ومــدى اعتبــاره علــى خــلاف ظــواهر  

 النصو،.
 فأما الظاهرية: فاعتمدوا ظواهر النصو،، ولم يعملوا القياس بناءً على أصلهم. 
للميــراث؛ لــذا قــالوا: يعطــى الــذكر  الهبــة اســتعجالا فعــدواوأمــا غيــرهم: فمــنهم مــن قــاس الهبــة علــى الميــراث  

 مثل حظ الأنثيين على طريقة الميراث.
 .(3) الأمومنهم من قاس الهبة على النفقة، والأبناء على الإخوة والأخوات من  

 الأدلة والمناقشة:
 الأول: استدل الحنابلة ومن معهم بالقياس والمعقول. القولأولًا: أدلة  

تعالى جعل للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك في قول الله الله يث قاسوا الهبة على الميراث؛ فالقياس: ح -1
، والعلـــة الجامعــــة هـــي: الهبــــة اســـتعجال لمــــا ســـيكون بعــــد (4)چ گ  گ   گ  ڳچ تعـــالى: 

يؤديها على صـفة أدائهـا ج الزكاة قبل وجوبها، فعلى إخراالموت، فيجب أن يكون على حسبه، قياساً 
 .(5) الوجوببعد 

 عترض عليه من وجوه:وا  
الهبـة تفـارق الميـراث؛ لأن المراعـى فـي الميــراث العصـوبة، وملحـظ الهبـة الـرحم، والـذكر والأنثـى فيــه -الوجـه الأول

 سواء.

                                                                                                                                
(؛ الزركلــــي: الأعــــلام 1:416(؛ ابــــن حجــــر: تهــــذيب التهــــذيب )1:422(؛ البغــــدادي: تــــاريخ بغــــداد)13:83ابــــن الجــــوزي: المنــــتظم)

(1:414.) 
(؛ المــاوردي: الحــاوي 4:321(؛ العــدوي: حاشــية العــدوى )2:212(؛ القــادري: تكملــة البحــر الرائــق )5:113الكاســاني: البــدائع ) (1)

(؛ 6:466قدامة: المغني والشـرح الكبيـر ) ا(؛ ابن4:262؛ ابن قدامة: الكافي)(4:815(؛ الشربيني: مغني المحتاج )1:213الكبير )
 (2:211البهوتي: كشاف القناع )

 ( 5:121ابن حزم: المحلى ) ؛(8:361المراجع السابقة؛ ابن رشد: بداية المجتهد ) (2)
 (. 5:124(؛ ابن حزم: المحلى )6:462ابن قدامة: المغني ) (3)
 ( 11سورة النساء )جزء آية: (4)
 (. 2:311: كشاف القناع )(؛ البهوتي6:465(؛ ابن قدامة: المغني )4:815الشربيني: مغني المحتاج ) (5)
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 تمليك في الحياة ففرق بينهما. الميراث تكون قسمته بعد الموت، وأما الهبة فهي-الوجه الثاني
 قياس الهبة في الحياة على الميراث لا يجوز؛ لأن العلة في كل مختلفة. -الوجه الثالث

 الأنثيـينوردت هذه الاعتراضات بـأن المـورث لـو لـم يقسـمها فـي حياتـه لآلـت بعـد المـوت للـذكر مثـل حـظ 

(1). 
حمله الأنثى، ومـا يتمشـى مـع روح الشـرع ومقاصـد ولما سبق بيانه أن الذكر يتحمل من الواجبات ما لا تت 

 .(2) بالغنمالدين أن الغرم 
 المعقول: يقول علماء الأصول الغرم بالغنم. -4

الـذكر أحـوج مـن جـب أن يراعـى فيـه جانـب الغـنم، فومما لا شك فيه أن من يتحمل النفقات، والواجبـات، ي 
 ذلك.ء، وغير الأنثى، حيث يكلف بالصداق، والنفقة على الزوجة، والأبنا

 عمل.الأنثى فلم يكلفها الإسلام شيئاً من صداق أو نفقة أو  أما
ينسـجم مـع روح الشـرع كله لاحظ الشارع هذه القاعدة، وهذا التقسيم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهـذا مـا  لهذا

 .(3) عادلاً الأنثى كان منصفاً  لذا فإن أعطى الوالد الذكر ضعف ؛ومقاصد الدين
 عترض عليه: الحاجة أمر غير منضبط، فقد تكون البنت أحوج من الذكر في وقت من الأوقات.وا  
 .(4) ر أحوج من الأنثىوأجيب الحكم على الغالب الأعم، لا على النادر، فلا حكم له، والغالب الذك 

 بالسنة والقياس والمعقول أيضاً. الثاني: استدل الظاهرية ومن معهم القولثانياً: أدلة 
 لسنة:ا -1
لَّم   -أ س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  انِ بْنِ ب شِيرٍ ق ال  انْط ل ق  بِي أ بِي ي حْمِلْنِي إِل ى ر سْولِ صَِّ ص  نْ النُّعْم  ف ق ال  ي ا ر سْول  ع 

لْ  ذ ا مِنْ م الِي ف ق ال  أ كْلَّ ب نِيك  ق دْ ن ح  ك  ذ ا و  لْتْ النُّعْم ان  ك  دْ أ نِ ي ق دْ ن ح  ِ اشْه  لْت  النُّعْم ان  صَّ ت  مِثْل  م ا ن ح 
يْرِي ق ال  لا  ق ال   ل ى ه ذ ا غ  و اءً ق ال  ب ل ى ق ال  ف لا  إِذًا ف أ شْهِدْ ع   ثْمَّ ق ال  أ ي سْرُّك  أ نْ ي كْونْوا إِل يْك  فِي الْبِرِ  س 

(5). 

                                       
 (.   5:125(؛ ابن حزم: المحلي )6:462(؛ ابن قدامة: المغني )16:115التهانوي: إعلاء السنن ) (1)
 (. 4:42(؛ ابن ضويان: منار السبيل )4:321العدوي: حاشية العدوي ) (2)
(؛ ابـــن 2:311(؛ البهـــوتي: كشـــاف القنـــاع )6:466قدامـــة: المغنـــي والشـــرح الكبيـــر ) ا(؛ ابنـــ4:815يني: مغنـــي المحتـــاج )الشـــرب (3)

 (. 4:42ضويان: منار السبيل )
 (. 2:311(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:466قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (4)
 1643 رقم (1423/ 3أخرجه مسلم: صحيح مسلم ) (5)
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وجــه الدلالــة: قولــه ســواء يــدل علــى التســوية بــين الــذكر والأنثــى؛ لأن البنــت كــالابن فــي وجــوب البــر، وكــذلك فــي 
 .(1) والإحسانتوزيع العطايا، وهما سواء في استحقاق الصلة 

 عترض عليه من وجوه:وا 
 حديث بشير قضية عين، وحكاية حال، فلا تعم جميع القضايا.-الوجه الأول
 لا. وال أولاد بشير، أكان فيهم أنثى أيعلم ح لا-الوجه الثاني
 علم أن ليس لبشير إلا ولد ذكر. يحتمل أن النبي-الوجه الثالث
 التسوية هنا تحمل على ما في كتاب الله.-الوجه الرابع

 .(2) صفتهيحتمل أن تكون التسوية في أصل العطاء، لا في -الوجه الخامس
بَّـــاسٍ  -ب ـــنْ ابْـــنِ ع  ـــلْت » عـــن النبـــي ع  ـــدًا ل ف ضَّ ـــلًا أ ح  ل ـــوْ كْنْـــتْ مْف ضِ  طِيَّـــةِ، و  دِكْـــمْ فِـــي الْع  وا ب ـــيْن  أ وْلا  ـــوُّ س 

اء    .(3). «النِ س 
وجـــه الدلالـــة: ظـــاهر الحـــديث يـــدل علـــى التســـوية بـــين الـــذكور والإنـــاث، ولـــو أراد المفاضـــلة لكانـــت النســـاء أولـــى 

 بالتفضيل.
 .(4) بهعترض عليه الحديث ضعيف لا يحتج وا  
 .(5) وأجيب الحافظ ابن حجر حسن إسناده في الفتح 

ل يْهِ و   -ت لَّى صَّْ ع  ل نِي أ بِي نْحْلًا ثْمَّ أ ت ى بِي إِل ى ر سْولِ صَِّ ص  انِ بْنِ ب شِيرٍ ق ال  ن ح  نْ النُّعْم  هْ ع  لَّم  لِيْشْهِد  س 
ل دِك  أ عْط يْت هْ ه ذ اف ق ال   ا تْرِيدْ مِنْ ذ ا ق ال  ب ل ى ق ال  ف إِنِ ي لا   أ كْلَّ و  ق ال  لا  ق ال  أ ل يْس  تْرِيدْ مِنْهْمْ الْبِرَّ مِثْل  م 
دْ   .(6)"أ شْه 
 أكل ولدك حيث يشمل الذكر والأنثى، مما يدل على وجوب التسوية بينهما. وجه الدلالة: قوله

 عترض عليه التسوية في أصل العطاء، لا في صفته. وا  

                                       
 (.  5:125م: المحلى )(؛ ابن حز 6:462(؛ ابن قدامة: المغني )16:115التهانوي: إعلاء السنن ) (1)
 (.5:125(؛ ابن حزم: المحلى )6:462(؛ ابن قدامة: المغني )16:115التهانوي: إعلاء السنن ) (2)
(. قــال الشـوكاني: وفــي إســناده سـعيد بــن يوســف وهـو ضــعيف، وحســن الحـافظ فــي الفــتح 6:122أخرجـه البيهقــي: السـنن الكبــرى) (3)

وقــال الهيثمــي: وفيــه عبــد الله بــن صــالح كاتــب الليــث، قــال عبــد الملــك بــن شــعيب: ثقــة  (.6:112الشــوكاني: نيــل الأوطــار ) إســناده؛
 (.2:183مأمون ورفع من شأنه، وضعفه أحمد وغيره؛ الهيثمي: مجمع الزوائد )

 (. 6:112(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )3:53(؛ ابن حجر: تلخيص الحبير )2:143الزيلعي: نص الراية ) (4)
 (. 6:121ابن حجر: فتح الباري ) (5)
 (.1643( ح 521مسلم: صحيح مسلم، )،: (6)
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 القياس: استدلوا بالقياس من وجهين: -4
 .(1) الأموالأخوات من  كالأخوةالوجه الأول: الذكور والإناث في القرابة سواء، فيجب أن يسوى بينهم في العطية، 

گ  گ   چ  تعـالى: عترض عليه: قياس الأبناء على الإخوة قياس مع الفارق؛ وذلك يعارض قول اللهوا  

 . (2) چ  گ  ڳ
 الوجه الثاني: هي عطية في الحياة، فيستوي فيها الذكر والأنثى، كالنفقات.

عترض عليه: قياس العطية في الحياة على النفقة لا يصح؛ لأن النفقة تجوز المفاضلة فيها في المقدار، ا  
 .(3) كالذكرفيعطى كل بحسب حاجته، فليست نفقة الصغير كالكبير ولا الأنثى 

 .(4) والحسدالمعقول: في التسوية بين الذكر والأنثى تأليف القلوب، والتفضيل بينهما يورث الوحشة  -3
الـرأي الــراجح: بــالرجوع إلــى المسـألة مــن ناحيــة مقاصــد الشـريعة، ومــا جــاءت مــن أجلـه، مــن جلــب المصــلحة ودرء 

كر مثل حظ الأنثيين الأول، القائلون بإعطاء الذ القولالمفسدة، وأن الغنم بالغرم، يتبين أن ما ذهب إليه أصحاب 
 أذكر بعض أسباب الترجيح:هو الأرجح، و 

يتحقق بحسب قسمة الله في الميراث؛ لأن العطاء في الحياة استعجال لتقسـيم المـال العدل بين الأولاد  -1
 بين الأولاد، فلو أعطيت الأنثى مثلما يعطى الذكر، لكان ذلك جوراً وتفضيلًا لها على الذكر.

 حديث النعمان يحمل على التسوية في أصل العطاء كما سبق. -4
 حديث ابن عباس ضعيف لا يحتج به كما مر. -3
ب على الأولاد بحسب س العطية على النفقة لا يجوز، حيث لا تجب التسوية في النفقة؛ فينفق الأقيا -2

 ينفق على الكبير أكثر من الصغير، أو الذكر أكثر من الأنثى، والله تعالى أعلم.الحاجة، ف
 الفصل الثاني
 الوقف للولد

 المبحث الأول
 مشروعية الوقف وأركانه وشروطه

 المطلب الأول
 مشروعية الوقف، وأدلته

                                       
 (.  421(؛ قنديل: الهبة للولد)،:6:462قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (1)
 ( 11سورة النساء )جزء آية: (2)
 ( 6:462قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (3)
 (. 5:113الكاساني: البدائع ) (4)
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 :قوليناختلف الفقهاء في مشروعية الوقف؛ على  
 .(1) الوقفالأول: ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى جواز  القول

 يأتي تفصيل المسألة بعد ذلك.كنهم اختلفوا في مسألة اللزوم، و ل 
حكـي عـن الإمـام أبـي حنيفـة أنـه ينكـر لإباضـية إلـى عـدم جـواز الوقـف، و وا (2) شـريحالثاني: ذهـب القاضـي  القول

 .(3) ذلكالوقف، لكن ذلك غير صحيح كما يأتي بعد 
 يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب، أهمها: الخلاف:سبب  

 تعارض ظواهر النصو، الواردة في شأن الوقف. -1
عـدم جـواز الوقـف، الاختلاف في كون الوقف فيه حبس عـن فـرائض الله، أو لا؟ فمـن رأى أن فيـه حبسـاً قـال ب -4

 ومن لم يره، قال: بجوازه.
الاخـتلاف فـي كــون آيـات المواريــث فـي ســورة النسـاء أنهــت صـحة الوقــف، أو أنـه لا صــلة للمواريـث بــالوقف؟  -3

فمــن رأى أن آيــات المواريــث أنهــت الوقــف، قــال: بعــدم جــوازه، ومــن رأى أنــه لا صــلة للمواريــث بــالوقف، قــال: 
 بجوازه.

 الأدلة ومناقشتها:
 الأول: استدل الجمهور، بالقرآن، والسنة، والآثار والإجماع، والقياس. القوللًا: أدلة أو 

 القرآن: -1
 .(4چپ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ الله تعالى:  قال -أ

ع نْ ، التي رواها الإمام مسلم، وغيره، (5)وجه الدلالة: الآية تدل على الوقف، ويتجلى ذلك في قصة أبي طلحة
الِكٍ ر ضِ  مِع  أ ن س  بْن  م  ة  أ نَّهْ س  ِ بْنِ أ بِي ط لْح  بْدِ صَّ اق  بْنِ ع  نْهْ ي قْولْ إِسْح  ارِ  ي  صَّْ ع  ة  أ كْث ر  الْأ نْص  ك ان  أ بْو ط لْح 

                                       
 ا(؛ ابن1:428(؛ الغزالي: الوجيز)51:36(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )2:82(؛ الشافعي: الأم )5:116لتهانوي: إعلاء السنن )ا (1)

 ( 6:132(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )2:425(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:152قدامة: المغني والشرح الكبير )
هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، يكنى بأبي أمية، أصله يمني، استقضاه عمر على الكوفة، ثـم علـى بعـده، كـان  (2)

قاضياً، مأموناً، شاعراً فقيهـاً. حـدث عـن عمـر، وعلـي، وابـن مسـعود، وأخـذ عنـه الشـعبي، والنخعـي، وابـن سـيرين، وعـا  مائـة سـنة، 
(؛ النــووي: تهــذيب الأســماء واللغــات 1:81(؛ الــذهبي: تــذكرة الحفــاظ )6:12: الطبقــات الكبــرى)هـــ. ابــن ســعد52هـــ أو 25تــوفي ســنة 

 (؛ 3:161(؛ الزركلي: الأعلام )4:221(؛ ابن الأثير: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )1:423)
 (44الأوقاف )،:(؛ الزرقا: أحكام الوصايا و 6:132(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )5:116( التهانوي: إعلاء السنن )3)
 (. 14سورة آل عمران )آية: (4)
هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بـن زيـد بـن منـاة بـن عـدي بـن عمـرو بـن مالـك بـن النجـار، وأمـه مـن بنـي النجـار  (8)

ربيـب أنـس بـن  أيضاً، من كبار الصـحابة، شـهد بـدراً، ومـا بعـدها، روى عنـه ابـن عبـاس، وأنـس وزيـد بـن خالـد، وحمـاد وغيـرهم، وهـو
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ان  أ ح بُّ أ مْو الِهِ  ك  الًا مِنْ ن خْلٍ و  دِين ةِ م  لَّم   بِالْم  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ان  ر سْولْ صَِّ ص  ك  ان تْ مْسْت قْبِل ة  الْم سْجِدِ و  ك  اء  و  إِل يْهِ ب يْرْح 
ل مَّا أْنْزِل تْ ه ذِهِ الْآي ةْ  ا ط يِ بٍ ق ال  أ ن سٌ ف  اءٍ فِيه  ي شْر بْ مِنْ م  ا و  تَّى تْنْفِقْ  ي دْخْلْه   وا مِمَّا تْحِبُّون  {} ل نْ ت ن الْوا الْبِرَّ ح 

ِ إِنَّ صَّ  ت ب ار   لَّم  ف ق ال  ي ا ر سْول  صَّ س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ة  إِل ى ر سْولِ صَِّ ص  ال ى ي قْولْ} ل نْ ت ن الْوا الْبِرَّ ق ام  أ بْو ط لْح  ت ع  ك  و 
تَّى تْنْفِقْوا مِمَّا تْحِبُّون  {و إِنَّ أ ح بَّ أ مْو   ا ي ا ر سْول  ح  عْه  ِ ف ض  ذْخْر ه ا عِنْد  صَّ ِ أ رْجْو بِرَّه ا و  ق ةٌ للهَّ د  اء  و إِنَّه ا ص  الِي إِل يَّ ب يْرْح 

لَّم  ب خٍ ذ لِك  م الٌ ر ابِحٌ ذ لِ  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  يْثْ أ ر اك  صَّْ ق ال  ف ق ال  ر سْولْ صَِّ ص  ِ ح  ا قْلْت  ك  م الٌ ر اصَّ مِعْتْ م  ق دْ س  بِحٌ و 
ا أ بْو ط لْ  م ه  ِ ف ق س  لْ ي ا ر سْول  صَّ ة  أ فْع  بِين  ف ق ال  أ بْو ط لْح  ا فِي الْأ قْر  ل ه  ب نِي ع مِ هِ و إِنِ ي أ ر ى أ نْ ت جْع  ة  فِي أ ق ارِبِهِ و  . (1) ح 

 .(2) الوقفوهذا يدل على مشروعية 
 (3) چئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئۆئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ      ئە  ئوچ تعالى: قال الله   -ب

 وجه الدلالة: تدل الآية على فعل الخير، والوقف فعل خير، والله تعالى حثنا عليه في الآية، 
 .(4) الوقففالله لا يضيع أجر أعمالنا، يوم القيامة، إذا كانت خالصة له، ومنها 

ومما يجدر ذكره أن هاتين الآيتين، لا تدلان على مشروعية الوقف، دلالة واضحة، وإنمـا همـا مـن الأدلـة  
 .(5) الإجماليالإجمالية لمشروعية الوقف، ونستفيد هذا المعنى من قصة أبي طلحة، ومن معنى الآية 

 السنة:  -4
 أذكر بعضها.كثيرة، تدل على مشروعية الوقف، و وردت أحاديث 

نْ ابْ  -أ نْهْم ا نِ ع  ل يْهِ عْم ر  ر ضِي  صَّْ ع  لَّى صَّْ ع  يْب ر  ف أ ت ى النَّبِيَّ ص  اب  أ رْضًا بِخ  طَّابِ أ ص  أ نْ عْم ر  بْن  الْخ 
الًا ق طُّ أ   يْب ر  ل مْ أْصِبْ م  بْتْ أ رْضًا بِخ  ِ إِنِ ي أ ص  ا ف ق ال  ي ا ر سْول  صَّ لَّم  ي سْت أْمِرْهْ فِيه  س  نْف س  عِنْدِي مِنْهْ ف م ا و 

ات أْمْرْ بِهِ ق ال   ب سْت  أ صْل ه  ا عْم رْ أ نَّهْ لا  يْب اعْ و لا  يْوه بْ و لا   إِنْ شِئْت  ح  ق  بِه  دَّ ا ق ال  ف ت ص  قْت  بِه  دَّ ت ص  و 
بِ  فِي س  ق ابِ و  فِي الرِ  فِي الْقْرْب ى و  ا فِي الْفْق ر اءِ و  ق  بِه  دَّ ت ص  يْفِ لا  جْن اح  يْور ثْ و  بِيلِ و الضَّ ِ و ابْنِ السَّ يلِ صَّ

لٍ  يْر  مْت م وِ  يْطْعِم  غ  ا بِالْم عْرْوفِ و  ا أ نْ ي أْكْل  مِنْه  لِي ه  ل ى م نْ و   .(6)ع 

                                                                                                                                
(؛ ابــن حجــر: 4:883ســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب). ابــن عبــد البــر: الاهـــ32أربعــين ســنة، تــوفي ســنة  مالــك، عــا  بعــد النبــي

 (.443تقريب التهذيب)،:

 ( واللفظ له.115( ح 822(؛ مسلم: صحيح مسلم )،:2:11أخرجه البخاري: صحيح البخاري ) (1)
 (. 53:15البجيرمي: حاشية البجيرمي) (2)
 (.118سورة آل عمران )آية: (3)
 (4:151الدريني: بحوث مقارنة) (4)
 (.4:151الدريني: بحوث مقارنة ) (5)
 (.1634( ح 3:1488أخرجه البخاري: صحيح البخاري؛ مسلم: صحيح مسلم ) (6)
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ا . وجـه الدلالـة: قـول الرسـول ب سْـت  أ صْـل ه  ـا إِنْ شِـئْت  ح  قْت  بِه  ـدَّ ت ص  يمنــع ، فيـه دليـل علـى أن حـبس الأصـل و 
"، ممـا يـدل علـى أن الوقـف مشـروع ومنـدوب لا  يْب ـاعْ و لا  يْوه ـبْ و لا  يْـور ثْ  من التصـرف فـي العـين، بـدليل قولـه: "

 .(1) إليه
ـيْرِي ِ  -ب ـزْنٍ الْقْش  نْ ثْم ام ة  بْـنِ ح  ـاحِب يْكْمْ (2) ع  ـانْ ف ق ـال  ائْتـْونِي بِص  ل ـيْهِمْ عْثْم  ار  حِـين  أ شْـر ف  ع  ـهِدْتْ الـدَّ ق ـال  ش 

أ نَّهْم ا حِم ار انِ ق ال  ف أ شْر ف   نِ أ وْ ك  م لا  ا ف ك أ نَّهْم ا ج  ل يَّ ق ال  ف جِيء  بِهِم  ـانْ ف ق ـال   اللَّذ يْنِ أ لَّب اكْمْ ع  ل ـيْهِمْ عْثْم  ع 
دِين ــة  و  أ نْشْــدْ  ــدِم  الْم  ــلَّم  ق  س  ل يْــهِ و  ــلَّى صَّْ ع  سْــول  صَِّ ص  مِ ه ــلْ ت عْل مْــون  أ نَّ ر  سْــلا  ِ و الْإِ ــاءٌ كْمْ بِــاللهَّ ــا م  ل ــيْس  بِه 

يْر  بِئْرِ رْوم ة  ف ق ال   نْ ي شْت رِي بِئْر  رْوم ة  يْسْت عْذ بْ غ  ءِ الْمْ  م  لْو هْ م ع  دِلا  ل  د   .(3)..سْلِمِين  ف ي جْع 
علــى المســلمين شــراء البئــر، علــى أن يكــون للانتفــاع، مقابـــل عــين فــي الجنــة،  وجــه الدلالــة: لمــا عــرض الرســول

هـذا  اشتراها عثمان، ووقفها، وجعلها للمسلمين، وهذا دليل على جواز الوقف، إذ لو لم يكن جائزاً لما صدر منه
 .(4) العرض
 .(5) أنه وقف حوائط سبعة، وسلاحاً في سبيل الله ورديدل على جواز الوقف،  ،فعله -ت
ـلَّم  ق ـال   -ث س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  نْهْ أ نَّ ر سْول  صَِّ ص  يْر ة  ر ضِي  صَّْ ع  لْـهْ ع ن أ بِي هْر  ـانْ انْق ط ـع  ع م  نْس  ـات  الْإِ إِذ ا م 

ثٍ  الِحٌ ي دْعْو ل هْ  إِلاَّ مِنْ ث لا  ل دٌ ص  و  عْ بِهِ و  ارِي ةٌ و عِلْمٌ يْنْت ف  ق ةٌ ج  د   . (6) ص 
ارِي ــةٌ  وجــه الدلالــة: قولــه: " ق ةٌ ج  ــد  حملهــا العلمــاء علــى الوقــف، حيــث يســتمر ثوابهــا بعــد مــوت صــاحبها، ولا ": فص 
 .(7) الوقفيتصور ذلك إلا في 

: عن  -ج يْر ة  رضي الله عنه، ق ال  ن ع  ابْنْ أ بِي هْر  : م  ق ةِ، ف قِيل  د  أ م ر  ر سْولْ اِلله صلى الله عليه وسلم بِالصَّ
بْدِ الْمْطَّلِبِ؛ ف ق ال  النَّبِيُّ صلى الله عليه  بَّاسْ بْن ع  لِيدِ، و ع  الِدْ بْنْ الْو  مِيلٍ، و خ  ا ي نْقِمْ ابْنْ ج  وسلم: م 

ان   مِيلٍ إِلاَّ أ نَّهْ ك  هْ  اللهْ  ف قِيرًا ف أ غْن اهْ  ج  هْ و أ عْتْد  الِدًا، ق دِ احْت ب س  أ دْر اع  الِدٌ، ف إِنَّكْمْ ت ظْلمْون  خ  سْولْهْ و أ مَّا خ  ر  و 

                                       
 (11:56شرح صحيح مسلم ) النووي: (1)
زْن القشيري البصري والدأبي (2) ولم يره، وفد على عمر بـن الخطـاب، ولـه  الورد بن ثمامة، ثقة، مخضرم، أدرك النبي ثمامة بن ح 

خمس وثلاثون سنة، روى عن عمر، وعثمان، وعائشة، وغيرهم، وروى عنه القاسـم بـن الفضـل الحـداني، وسـعيد الجريـري، وداود بـن 
 (. 4:42(؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب)132:أبي هند، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حجر: تقريب التهذيب )،

 (.2:12أخرجه البخاري: صحيح البخاري ) (3)
 (.2:425البهوتي: كشاف القناع ) (4)
 (.8:211ابن حجر: فتح الباري )؛ ( والحديث معلق لكنه متابع2:2أخرجه البخاري: صحيح البخاري ) (5)
 (.1631( ح 556أخرجه مسلم: صحيح مسلم )،: (6)
 (.6:132(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )4:258الشربيني: مغني المحتاج ) (7)
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ل يْهِ ص   مُّ ر سْولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، ف هِي  ع  بْدِ الْمْطَّلِبِ، ف ع  بَّاسْ بْنْ ع  بِيلِ اِلله؛ و أ مَّا الْع  ق ةٌ فِي س  د 
ا م   مِثْل ه  ع رْت  أ نَّ ع مَّ الرَّجْلِ صِنْوْ أ بِيهِ و  ا ثْمَّ ق ال  ي ا عْم رْ أ م ا ش   .(1)"ع ه 

 .أقرَّ خالداً على وقفه، ولو لم يكن الوقف جائزاً لما أقره وجه الدلالة: رسول الله
 الآثار: -3

 (2) وغيرهمر، أن كثراً من الصحابة قد وقف، منهم أبو بكر، وعلي، والزبي وغيره روى الإمام البخاري 
 الإجماع: -2

أجمــع الصــحابة علــى صــحة الوقــف، حتــى قــال جــابر بــن عبــد الله: "مــا أعلــم أحــداً كــان لــه مــال مــن المهــاجرين، 
 والأنصار، إلا حبس من ماله صدقة، مؤبدة، لا تْشْت رى أبداً، ولا توهب، ولا تورث.

 .(3) إليهوذكر القرطبي أن راد الوقف مخالف لاجماع، ولا يلتفت  
 الثاني: استدل الإباضية ومن معهم بالسنة. القولثانياً: أدلة 

بْس  ع نْ  بعد نزول آيات المواريث: وهو قوله لَّم : " لا  ح  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  : ق ال  ر سْولْ اِلله ص  بَّاسٍ ق ال  نِ ابْنِ ع  ع 
 (4) ف ر ائِضِ اِلله "

 الميراث، وهو غير جائز، ومنهي عنه.لورثة الواقف عن  في الوقف حبسوجه الدلالة: 
واعتــرض عليــه: المقصــود مــن الحــديث، هــو منــع مــا كــان عليــه أهــل الجاهليــة مــن حــبس الميــراث علــى  

 .(5) الصوابالذكور دون الإناث، ولا شك أن في ذلك ظلماً، وزوراً، وميلًا بالفطرة السليمة عن جادة 
 الوقف. كما أن الإباضية يرون أن هذا الحديث ناسخ لحكم

ضــمنه وأهمهــا وقــف عمــر، و  ،واعتـرض علــيهم: بالســنة العمليــة فــي أوقــاف الصــحابة، قبــل وفــاة الرســول 
 .(6) ذلكمر و  " اقتداء منه بالنبيلا  يْب اعْ و لا  يْوه بْ و لا  يْور ثْ  قوله: "

                                       
 (.153( ح 251أخرجه مسلم: صحيح مسلم )،: (1)
  (338/ 1)، 4866 رقم (342/ 1البخاري )صحيح البخاري: أخرجه  (2)
 ( 6/41(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )4:258الشربيني: مغني المحتاج ) (3)
الزيلعــي: نصــب الرايــة  ؛(، ضــعيف فيــه عبــد الله بــن لهيعــة وأخــوه عيســى وهمــا ضــعيفان6:465أخرجــه البيهقــي: الســنن الكبــرى ) (4)
 (.6:42(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )2:222)
أحكــام (؛ الزرقــا: 6:131(؛ الشــوكاني: نيــل الأوطــار )4:258(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج )1:365المــاوردي: الحــاوي الكبيــر ) (5)

 (.463الوصايا والأوقاف )،:
 .4:111(؛ الدريني: بحوث مقارنة 43الزرقا: أحكام الوصايا والأوقاف)،: (6)
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وأصــحابه؛ ذلــك أن آيــة المواريــث  ،ويمكــن أن يقــال: لــو صــح هــذا الحــديث، لكــان منســوخاً بوقــف النبــي 
 بعد فتح خيبر. نزلت بعد معركة أحد، وحبس الصحابة وفعله

 :تيوفيق بين النصو، على النحو الآالت هو-بالنسخ القول-ذلكوأفضل من  
ــر ائِ ف ــنْ ف  ــبْس  ع  ــلَّم : " لا  ح  س  ل يْــهِ و  ــلَّى اْلله ع  سْــولْ اِلله ص  ــال  ر  : ق  ــال  بَّــاسٍ ق  ــنِ ابْــنِ ع  عــام؛ لوقــوع النكــرة فــي  ضِ اِلله "ع 

 سياق النفي، فيشمل الوقف وغيره.
 خص هذا العام بأحاديث صحيحة، تدل على جواز الوقف خاصة.و  
ومــن المعلــوم أن التخصــص نــوع مــن أنــواع الجمــع بــين الأدلــة، وكمــا فــي القاعــدة "إعمــال الأدلــة خيــر مــن  

 .(1)إهمالها، أو إهمال بعضها"
 الرأي الراجح:

الأول القــائلون بجــواز  القــول، ومناقشــتها، يتأكــد رجحــان مــا ذهــب إليــه أصــحاب قــولينعــرض أدلــة ال بعــد 
 :الآتيةمشروعية الوقف؛ وذلك للأسباب 

 رجاحة الأدلة التي استندوا إليها. -1
 ورود الاعتراضات القوية على أدلة الآخرين. -4
 إلى الوقت الحاضر. اللهإجماع الصحابة على مشروعية الوقف، وعمل الأمة منذ زمن رسول  -3
 .أقوى الأدلة فيما يبدو للباحث، هو فعلهو  -2
الراجح عمـا نقـل عنـه أصـل  في-ينكرنسب إليه القول بعدم جواز الوقف، لكن الحقيقة أنه لم أما أبو حنيفة: ف -8

 يأتي في مسألة اللزوم.غير أنه لم يقل بلزوم الوقف كما المشروعية، 
 وأما القاضي شريح: فإن مخالفته لمشروعية الوقف لا تطعن في إجماع الصحابة.  -6

 أو لعل هذا كان رأياً له. 
 وغيرهن، وما وقفوا من أموال.  ،أو لأنه كان في العراق، ولم ير آثار الصحابة، من أزواج النبي

 ف من مظالم.أو أنه أبطل الوقف سياسة، في عصر الأمويين؛ لما اشتملت عليه هذه الأوقا
 الباحث والله أعلم. ما يراه . وهذا (2) ينكرهأما أصل المشروعية: فلا يستطيع أحد أن 

 في لزوم الوقف: :مسألة
 :قوليناختلف الفقهاء في لزوم الوقف على        

                                       
 المرجعين السابقين. (1)
 (. 4:422(؛ الدريني: بحوث مقارنة )81(؛ أبا زهرة: محاضرات في الوقف )،:6:131الشوكاني: نيل الأوطار ) (2)
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 .(1) الوقفالأول: ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وجمهور الحنفية، إلى لزوم  القول
 .(2) لازمالثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الوقف غير  القول

 الخلاف:سبب 
 يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب، منها: 

 تعارض ظواهر النصو، في موضوع الوقف من حيث اللزومْ وعدمه. -1
  .اختلاف الفقهاء في مدلول الحبس، في حديث وقف عمر -4

فمنهم من حمله على نفي الوقـف، صـحة ولزومـاً، ومـنهم مـن حملـه علـى نفـي اللـزوم دون الصـحة ومـنهم 
 .(3) ولزوماً من حمله على جواز الوقف صحة 

 الأدلة والمناقشة:
 الأول: استدل الجمهور بالسنة والإجماع. القولأولًا: أدلة 

 السنة: -1
، ووقفهــا للمســلمين، وجعــل دلــوه مــع دلاء اشــترى بئــر رومــة حــديث ثمامــة الســابق، وفيــه أن عثمــان -أ

 .(4) المسلمين
البئر، ثم وقفـه، وكـان ذلـك مؤبـداً بـدليل أن دلـوه أصـبح كـدلاء المسـلمين، وينتفـع بهـذه  عثمان اشترى وجه الدلالة: 

البئر كأحد المسلمين، ولم يعد يملك تلك البئر، فدل على خروجها عن ملكه، وأنها أصبحت لازمة، ولم يثبت عن 
 .(5) اللزومثمان أنه رجع عن وقفه البئر؛ وذلك دليل ع

اخيــر عمــر فــي الوقــف، فقــال لــه:  وفيــه أن النبــي مــرحــديث ابــن عمــر و  -ب ب سْــت  أ صْــل ه   إِنْ شِــئْت  ح 
ا عْم رْ أ نَّهْ لا  يْب اعْ و لا  يْوه بْ و لا  يْور ثْ  ق  بِه  دَّ ا ق ال  ف ت ص  قْت  بِه  دَّ ت ص   . (6)و 

لجــاز -غيــر لازم-الدلالــة: قولــه: لا يبــاع، ولا يوهــب، ولا يــورث، يــدل علــى لــزوم الوقــف؛ إذ لــو كــان جــائزاً وجــه 
 .(1) التصرف فيه

                                       
(؛ البهــوتي: كشــاف 4:214(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج )6:2،5(؛ الشاشــي: حليــة العلمــاء )836ابــن عبــد البــر: الكــافي )،: (1)

 ( 5:121(؛ ابن حزم: المحلى )2:482القناع )
  (5:311الكاساني: البدائع ) (2)
 (. 4:428الدريني: بحوث مقارنة ) (3)
 ( 21سبق تخريجه )،:( 4)
 ( 6:48(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )2:425: كشاف القناع )البهوتي (5)
 ( 21سبق تخريجه )،: (6)
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 الإجماع: -4
، ومتابعــة لــه، ولــم ومــروراً بعمــر بــن الخطــاب ،أجمــع الصــحابة علــى لــزوم الوقــف؛ اقتــداء برســول الله 

 . (2) أو رجع عنه، مما يدل على لزوم الوقف يثبت عن أحد من الصحابة الكرام، أنه نقض الوقف،
: لـو بلـأ أبـا حنيفـة أي الـدليل مـن (3) لزوم الوقف، قـال أبـو يوسـف-الله رحمه-حنيفةولما أنكر الإمام أبو 

 (4) إجماع الصحابة عملًا، لقال به أي باللزوم
 الثاني: استدل أبو حنيفة بالسنة، والأثر، والمعقول. القولثانياً: أدلة 

 السنة: -1
لَّم : -أ س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  : ق ال  ر سْولْ اِلله ص  بَّاسٍ ق ال  نِ ابْنِ ع  نْ ف ر ائِضِ اللهِ "  ع  بْس  ع   .(5) " لا  ح 

وجه الدلالة: كما يصوره الإمام أبو حنيفة، أن الوقف غير لازم؛ لأنـه لـو كـان يخـرج الموقـوف عـن ملـك صـاحبه، 
 يمنع أخذ الورثة حقوقهم. لكان حبساً عن فرائض الله، حيث

، فإنــه لا يــدل علــى عــدم لــزوم الوقــف؛ ذلــك أن تهعتــرض عليــه: الحــديث ضــعيف. وعلــى فــرض صــحوا  
المقصود من الحديث إبطال ما كانت عليه الجاهليـة، مـن عـادات سـيئة، مـن توريـث الـذكور دون الإنـاث، والكبـار 

 .(6) للسائبةدون الصغار، وحبسهم 
ِ بْنعن  -ب بْد صَّ يْدِ  ع  سْـول  صَِّ -صاحب الأذان- (7) ز  : ي ـا ر  لَّم  ف ق ال  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  اء  إِل ى ر سْولِ صَِّ ص  ج 

ــاء  أ ب ــو اهْ  سْــولْهْ ف ج  ر  ــال ى و  ِ ت ع  ق ةٌ و هْــو  إِل ــى صَّ ــد  ــائِطِي ه ــذ ا ص  يْشِــن   ،إِنَّ ح  ــان  قِــو ام  ع  ِ ك  سْــول  صَّ : ي ــا ر  ــالا  ا ف ق 
هْ » ل يْهِم ا ف ر دَّ لَّم  ع  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  هْم ا« ر سْولْ صَِّ ص  ا ب عْد  ا ابْنْهْم  رِث هْم  ات ا ف و   .(1) ثْمَّ م 

                                                                                                                                
 (. 4:415(؛ الدريني: بحوث مقارنة )11:56النووي: شرح صحيح مسلم ) (1)
 (. 6:46(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )8:181(؛ ابن مفلح: المبدع )6:158قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (2)
هــ، وهـو كـوفي، وسـكن بغـداد، وولاه موسـى بـن المهـدي القضـاء 113ب بن إبراهيم القاضي، كنيته أبو يوسـف، ولـد سـنة هو يعقو  (3)

بها، ثم هـارون الرشـيد بعـده، وهـو أول مـن دعـي بقاضـي القضـاة فـي الإسـلام، كـان رحمـه الله ثقـة، سـمع مـن أبـي إسـحاق الشـيباني، 
ليـث بـن سـعد، وغيـرهم، وروى عنـه محمـد بـن الحسـن، وأحمـد بـن حنبـل، ويحيـى بـن وسليمان التيمي، ويحيى بـن سـعيد الأنصـاري، و 

معين، أول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة، له مؤلفات عدة، منها: الأمالي، والنـوادر، والخـراج تـوفي سـنة 
 (. 1:415(؛ ابن العماد: شذرات الذهب)12:424)(؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 12:152هـ. ابن كثير: البداية والنهاية )154

 (. 6:46(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )8:181(؛ ابن مفلح: المبدع )6:158ابن قدامة: المغني ) (4)
 (.21سبق تخريجه )،: (5)
 (. 5:182: الفقه الإسلامي وأدلته )(؛ الزحيلي26زهرة: محاضرات في الوقف، )،: (؛ أبا6:46،42الشوكاني: نيل الأوطار ) (6)
هو عبد الله ين زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث، كنيته: أبو محمد، خزرجي، صحابي مشهور، يعرف برائـي الأذان،  (8)

 ن سـنة. النـووي:هــ، وعمـره أربـع وسـتو 34، أبـوه وأمـه صـحابيان، تـوفي سـنةشهد العقبة، وبدراً، وأحداً، والمشاهد كلها مع رسول الله
 (. 1:465تهذيب الأسماء واللغات )
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 وكان إرثاً للولد بعد وفاة والديه. الله،وجه الدلالة: لو كان الوقف لازماً، لما رده رسول 
 عترض عليه من وجوه:وا  

 الحديث ضعيف فلا يحتج به.-الوجه الأول
 لم تذكر هذه الرواية الوقف، والصدقة لا تتعين أن تكون وقفاً، فيحتمل أن تكون صدقة، لا وقفاً.-الوجه الثاني
 يحتمل أن يكون الحائط للوالدين، وحينئذ فتصرف الولد باطل؛ لأنه لا يملك الحائط.-الوجه الثالث
 .(2) اللزومأن فيه إضراراً بالورثة، فأبطله، فلا دلالة على عدم  رأى النبيوإن كان وقفاً، -الوجه الرابع

 الأثر:  -4
 .(3) الحبسببيع  عن شريح القاضي أنه جاء محمد -أ

 أبطل الوقف، فليس لأحد أن يستحدث وقفاً آخر؛ لأنه غير مشروع. وجه الدلالة: النبي
 المحظــور هــو مــا كــان عليــه أهــلعتــرض عليــه: لا دلالــة فــي هــذا الأثــر علــى عــدم الوقــف، لأن الوقــف وا  

جاء الإسلام فأبطل ذلك الوقف، بالقضاء على عقيدة الوثنية، ثـم اسـتحدث رسـول الجاهلية من حبسهم للأصنام، و 
 .(4) الوقفنظاماً جديداً في  الله

طَّابِ:ق ال   -ب ـلَّى صَّْ  عْم ر  بْن  الْخ  ق تِي لِر سْولِ اِلله ص  د  ـال وْلا  أ نِ ي ذ ك رْتْ ص  دْتْه  د  ـلَّم  أ وْ ن حْـوِ ه ـذ ا ل ر  س  ل يْـهِ و   ع 

(5). 
مات، فـأراد أن يكـون وفيـاً  وجه الدلالة: وقف عمر لا يمنع الرجوع عنه، وما امتنع عمر عن رده إلا لأن النبي

 له بعد موته، فلم يرجع بما تصدق؛ براً به، ومحبة له، لا لأن الوقف لازم.
 بـهرأي الصحابة أمام النص، ثـم إنـه حـديث منقطـع فـلا يحـتج  ولا ينهضهذا رأي لعمر،  عترض عليه:وا  

(6). 

                                                                                                                                
( وقـــال عنـــه: إنـــه ضـــعيف، ولـــم أجـــده فـــي كتـــب الحـــديث 5:184(؛ ابـــن حـــزم: المحلـــى )6:156أورده ابـــن قدامـــة فـــي مغنيـــه ) (1)

 المعتمدة.
 (8:182(؛ ابن مفلح: المبدع )6:156قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (2)
(؛ الشـوكاني: 4:128ابـن حجـر: الدرايـة) ؛، وهـو موقـوف وإسـناده صـحيح11112( ح 6:163ن الكبـرى، )أخرجه البيهقي: السـن (3)

 (.6:46نيل الأوطار )
 (. 5:182الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ) (4)
، وهو حديث منقطع، فيـه الزهـري لـم 26121( ح 16:632الهندي: كنز العمال) ؛(2:11أخرجه الطحاوي: شرح معاني الآثار ) (5)

 (،6:42الشوكاني: نيل الأوطار ) ؛يدرك عمر
 (. 4:422(؛ الدريني: بحوث مقارنة )81(؛ أبا زهرة: محاضرات في الوقف )،:6:42الشوكاني: نيل الأوطار ) (6)
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 الرأي الراجح:
الأول، القـائلون بلــزوم  القــول، ومناقشــتها، يتأكـد رجحــان مـا ذهـب إليــه أصـحاب قـولينوبعـد عـرض أدلــة ال 

 :الآتيةالوقف؛ وذلك للأسباب 
 رجاحة الأدلة التي استندوا إليها. -1
 إلى وقتنا الحاضر. مشروعية الوقف، ولزومه، وعمل الأمة منذ زمن النبيإجماع الصحابة على  -4
 .وعدم ثبوت نقض وقفه ،أقوى الأدلة فيما يبدو للباحث هو فعله -3

 المطلب الثاني
 أركان الوقف

 اتفق الفقهاء على أن الصيغة من أركان الوقف، لكنهم اختلفوا في غيرها. 
حصــر ركــن العقــد فــي الصــيغة، والصــيغة هــي الإيجــاب والقبــول، ســبقت الاشــارة إلــى مــنهج الحنفيــة فــي ف 
ركــن العقــد الإيجــاب فقــط، وتــارة الإيجــاب مــع القبــول، وهنــا يــرى الحنفيــة أن ركــن  يعــدون -تــارة-الحنفيــةغيــر أن 

 .(1) الإيجابالوقف هو الإيجاب فقط، فيصح الوقف بمجرد 
 :تيكان الوقف عندهم على النحو الآوأما الجمهور فأر 

 الواقف: وهو الشخص الذي يصدر عنه الوقف.-الركن الأول
 الموقوف: وهو الشيء الذي يكون وقفاً.-الركن الثاني
 الموقوف عليه: وهو الشخص الذي يستفيد من الوقف.-الركن الثالث
معـين. الصيغة: وهي الإيجاب والقبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، إذا كان الوقف على -الركن الرابع

 مثل وقفت هذه الدار على زيد، وإخوته، فلا بد من القبول من هؤلاء.
 ( 2) بالإيجابأما جمهور الحنابلة: فاكتفوا 

 هذا ولكل ركن من أركان الوقف شروط، أتناولها في المطلب بعده.
 المطلب الثالث
 شروط الوقف

 أولًا: شروط الواقف: للواقف شروط، أهمها:
                                       

 (6:422ح القدير)(؛ ابن الهمام: شرح فت5:312الكاساني: البدائع ) (1)
(؛ النــــووي: روضــــة 1:355المــــاوردي: الحــــاوي الكبيـــر ) ؛(423(؛ ابـــن جــــزي: القــــوانين الفقهيـــة )،:6:316القرافـــي: الــــذخيرة) (2)

ـــر ) ا(؛ ابنـــ4:258بيني: مغنـــي المحتـــاج )(؛ الشـــر 2:312الطـــالبين ) (؛ المـــرداوي: الإنصـــاف 6:155قدامـــة: المغنـــي والشـــرح الكبي
 (. 2:414ف القناع )(؛ البهوتي: كشا2:48)
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 للتبرع، بأن يكون بالغاً، عاقلًا، حراً.أن يكون الواقف أهلًا  -1
فلا يصح الوقف من الصبي، والمجنون، والمعتوه؛ لأن الوقـف مـن التبرعـات، كمـا وهـي تعتمـد علـى كمـال العقـل؛ 

 ولأنهم لا يدركون معنى التبرع؛ فيكون تبرعهم ضرراً محضاً.
 .(1) غيرهولا يصح الوقف من العبد؛ لأنه لا يملك نفسه فكيف يملك 

 .(2) ذلك( من مجموعة القوانين الفلسطينية تنص على اشتراط 42اءت المادة )جو 
أن يكون رشيداً، مـدركاً لمـا يتبرعـه، فـإن كـان سـفيهاً، أو مفلسـاً، أو ذا غفلـة، فـلا يصـح وقفـه؛ لأنـه لـيس أهـلًا  -4

ڭ  ڭ  ڭ   چ  لى:. قال الله تعاعليه لمصلحة غْر مائه للتبرع، فأما السفيه فلمصلحته، وأما المفلس فيحجرْ 

 . (3(.…)4)…  چۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  
تمـام الملـك أن يكون مالكاً للموهوب، وعليه فلا يصح وقـف مـال غيـره، ولا يصـح وقـف شـيء مغصـوب؛ لأن  -3

 .(5) ذلك( السابقة على 42نصت المادة )شرط في التصرفات، و 
الاختيـــار، والاختيـــار شـــرط التكليـــف؛ لأن عـــدم أن يكـــون مختـــاراً، فـــلا يصـــح وقـــف المكـــره؛ لأن الإكـــراه يفســـد  -2

اعتبار الإكراه مانعاً من صحة التصرف، يودي بـالمكلف المالـك، فمحافظـة عليـه، وعلـى أموالـه، جعـل الشـارع 
 الإكراه عذراً.

يشـــترط الواقـــف فـــي الموقـــوف شـــرطاً ينافيـــه، كـــأن يقـــول: وقفـــت هـــذه الـــدار علـــى أن أبيعهـــا متـــى شـــئت؛ فهـــذا  ألا -8
 .(6) جاريةتأبيد الوقف؛ فإنه قربة، وصدقة  يتناقض مع

 ثانياً: شروط الموقوف: للموقف شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
 الشروط المتفق عليها: -أ

أن يكــون الموقــوف مــالًا متقومــاً، فــلا يصــح وقــف مــا لــيس بمــال شــرعاً، كالكلــب، والخنزيــر، والخمــر  -1
 ونحوها.

                                       
(؛ الدســوقي: حاشــيته 2:646(؛ الحطــاب: مواهــب الجليـل )6:422(؛ ابــن الهمـام: شــرح فــتح القـدير )5:318الكاسـاني: البــدائع ) (1)

 (2:182(؛ النووي: روضة الطالبين )1:428(؛ الغزالي: الوجيز )8:282على الشرح الكبير )
 (. 12:348نية)سيسالم وزملاؤه: مجموعة القوانين الفلسطي (2)
 (. 8سورة النساء )جزء آية: (3)
 (.1:428(؛ الغزالي: الوجيز )8:318(؛ ابن نجيم: البحر الرائق )6:421ابن الهمام: شرح فتح القدير ) (4)
 (.12:348سيسالم وزملاءه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (5)
(؛ المـاوردي: 2:321(؛ ابـن عابـدين: حاشـية ابـن عابـدين )6:421(؛ ابـن الهمـام: شـرح فـتح القـدير )5:315: البدائع )الكاساني (6)

(؛ البهـوتي: 8:182(؛ ابن مفلـح: المبـدع )2:312(؛ النووي: روضة الطالبين )1:428(؛ الغزالي: الوجيز )1:355الحاوي الكبير )
 (4:2سبيل )(؛ ابن ضويان: منار ال2:481كشاف القناع )
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هالة عنه، فلا يصـح وقـف المجهـول، كمـن قـال: وقفـت إحـدى عمـاراتي أن يكون معلوماً بما ينفي الج -4
 على فقراء البلد.

أن يكون عيناً، فلا يصح وقف المنفعة وحدها، فلا يصح وقف زراعة هذه الأراضـي؛ لأن الرقبـة هـي  -3
الأصــل، أمــا المنفعــة فهــي تــابع لهــا، وفــرع لهــا، فمــا دام الأصــل باقيــاً علــى ملــك صــاحبه، فــلا بــد أن 

 .(1) كذلكالمنفعة تبقى 
 الشروط المختلف فيها: -ب
أن يكون الموقوف منتفعاً به، مع بقاء عينه، مثل الدور ونحوهـا، واختلـف الفقهـاء فـي وقـف المطعـوم  -1

 : قولينعلى 
 (2) الأول: ذهب الجمهور إلى عدم صحة وقف المطعوم؛ لأنه لا ينتفع به إلا بإتلافه. القول
 .(4) مالكوقف الطعـام، ولم يقل به أصحـاب ، إلى صحة (3) والأوزعيالثاني: ذهب مالك،  القول

 :قوليناختلف فيه الفقهاء على المنقول ف أن يكون مما لا ينتقل، كالعقار، أما وقف -4
 الأول: ذهب الجمهور إلى صحة وقف المنقول. القول
 .(5) يتأبديد، ووقف المنقول لا الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم صحة وقف المنقول، لأن شرط الوقف التأب القول

 :قوليناختلف الفقهاء فيه على مفرزاً غير مشاع، أما المشاع فأن يكون   -3
 (6) الأول: ذهب الجمهور إلى عدم جواز وقف المشاع. القول
 .(1) جوازهالثاني: ذهب جمهور الحنفية إلى  القول

                                       
 (. 4:212المراجع السابقة؛ الشوكاني: الدراري المضية) (1)
(؛ الشاشي: 8:288(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )423(؛ ابن جزي: القوانين الفقهية )،:5:315)اني: البدائعالكاس )2(

قدامة: المغني والشرح الكبير  ا(؛ ابن4:256)بيني: مغني المحتاج (؛ الشر 2:351(؛ النووي: روضة الطالبين )6:12حلية العلماء )
 (.2:422(؛ البهوتي: كشاف القناع )8:182(؛ ابن مفلح: المبدع )6:438)
هــ، وأقــام بدمشـق، ثـم تحــول إلـى بيــروت 55هـو عبـد الــرحمن بـن عمـرو بــن محمـد الدمشــقي، كنيتـه أبـو عمــرو، ولـد ببغـداد، ســنة  (3)

وقتــادة، والأوزاعــي؛ نســبة إلــى أوزاع القبائــل أي: مزقهــا، وبقايــا مجتمعــة مــن قبائــل شــتى،  مرابطــاً، وهــو مــن تــابعي التــابعين، كعطــاء
هــ. النـووي: تهـذيب الأسـماء واللغـات 182وقيل: إلى قرية بالشام. له مؤلفات، منها: السنن في الفقه، والمسائل في الفقـه، تـوفي سـنة 

 (. 3:342م )(؛ الزركلي: الأعلا8:163(؛ كحالة: معجم المؤلفين )1:415)
 ( 8:288(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )423ابن جزي: القوانين الفقهية )،: (4)
المراجــع الســابقة، ووجــه التأبيــد أن المنقــول علــى شــرف الــزوال، فيهلــك بنقلــه، كـــأن يســتعمل مــن نحــو أكــل أو غيــره، والمعنــى: لا  (5)

 (. 5:222الكاساني: البدائع ) يجوز أن يكون وقفه مقصوداً، أما إذا كان المنقول تبعاً لغيره فيجوز، كأن وقف ضيعة ببقرها. 
 (.1:428(؛ الغزالي: الوجيز )8:318ابن نجيم: البحر الرائق ) (؛6:421) قديرابن الهمام: شرح فتح ال )6(
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( من مجموعة القوانين الفلسطينية على صحة الوقف بـلا فـرز العـين الموقوفـة، شـائعاً 41نصت المادة )و  
 .(2) مسجداً ما لم يكن 

 ثالثاً: شروط الموقوف عليه: للموقوف عليه شروط، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.
والعلماء، لا في معصية، فلا يجوز  الشروط المتفق عليها: أن يكون الوقف على جهة معروف وبر، كالفقراء، -1

الوقـــف علـــى الحربـــي، والمرتـــد، والفاســـق، أو علــــى أنديـــة القمـــار، أو جمعيـــات الإلحـــاد؛ لأن فيهـــا معصــــية، 
 .(3) ورسولهومحاربة لله 

اختلف معــدوماً، فــ الشــروط المختلــف فيهــا: أن يكــون الموقــوف عليــه موجــوداً، معينــاً، أمــا إذا كــان مجهــولًا، أو -4
 :قولينعلى الفقهاء فيه، 

الأول: ذهــب الجمهــور إلــى عــدم جــواز الوقــف علــى المجهــول، والمعــدوم، كــالوقف علــى الحمــل، أو علــى  القــول
 (4) ميت، أو على ولده، وليس له ولد، أو على فقراء البلد، ولا فقير فيها.

 .(5) والمعدومالثاني: ذهب المالكية إلى جواز الوقف على المجهول،  القول
 رابعاً: شروط صيغة الوقف: للصيغة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.

الشروط المتفق عليها: أن تكون الصيغة قطعية، لهـا صـفة الإلـزام، خاليـة مـن الشـروط، كالخيـار، ولا  -أ
 (6) بالوعديجوز أن يقف أرضاً، بشرط الخيار، فلا ينعقد الوقف 

 الشروط المختلف فيها: -ب
 الصيغة على التأبيد.أن تكون  -1

 :قوليناختلف الفقهاء في حكمها على ذا كانت الصيغة على التأقيت، فأما إ
 (1) كوقفت هذا البيت سنة، مثلًا.الأول: ذهب الجمهور إلى عدم صحة ما كانت صيغته مؤقتة،  القول

                                                                                                                                
 (8:318(؛ ابن نجيم: البحر الرائق )6:421ابن الهمام: شرح فتح القدير ) (1)
 (. 12:348سيسالم وزملاءه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (2)
(؛ الشــربيني: 6:12(؛ الشاشــي: حليــة العلمــاء )423ن الفقهيــة )،:(؛ ابــن جــزي: القــواني6:411ابــن الهمــام: شــرح فــتح القــدير ) (3)

 (. 2:42(؛ المرداوي: الإنصاف )6:438(؛ ابن قدامة: المغني )4:256مغني المحتاج )
(؛ الشربيني: 6:12(؛ الشاشي: حلية العلماء )423ابن جزي: القوانين الفقهية )،: (؛6:411الهمام: شرح فتح القدير )ابن  )4(

 (.2:42(؛ المرداوي: الإنصاف )6:438(؛ ابن قدامة: المغني )4:256حتاج )مغني الم
 (.463(؛ الزرقا: أحكام الوصايا والأوقاف )،:423ابن جزي: القوانين الفقهية )،: (5)
(؛ الماوردي: الحاوي 2:625(؛ الحطاب: مواهب الجليل )6:346: الذخيرة )(؛ القراقي2:324ابن عابدين: حاشية ابن عابدين ) (6)

 (. 8:182(؛ ابن مفلح: المبدع )2:481(؛ البهوتي: كشاف القناع )2:312(؛ النووي: روضة الطالبين )1:355الكبير )
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 .(2) ذلك( من مجموعة القوانين الفلسطينية على 12نصت المادة )و 
الثاني: ذهب المالكية إلى صحة الوقف بصيغة التأقيت، فيصح الوقف على مدة معينة كوقفت هذه الأرض  القول

 .(3) مدة سنة.
كانــت معلقــة علــى  بــأن-مْنجــزةأن تكــون الصــيغة منجــزة، أي فــي الحــال، أمــا إذا كانــت الصــيغة غيــر  -4

 :قوليناختلف الفقهاء في حكمها، على مضافة إلى وقت، في المستقبل، فشرط، أو 
الأول: ذهب الجمهور إلى اشتراط التنجيز، فلا يصح: إذا جاء محمد فبيتي موقوف، أو وقفـت هـذه الأرض  القول

 (4) أول شهر رمضان، أو إن شفى الله مريضي وقفت أرضي.
 .(5) ذلك( من مجموعة القوانين الفلسطينية تنص على 6وجاءت المادة ) 

 .(6) السابقةاشتراط التنجيز؛ فيصح الوقف عندهم في الصور الثاني: ذهب المالكية إلى عدم  القول
اختلف الفقهــاء فــي حكمهــا ذا اقترنــت الصــيغة بشــرط باطــل، فــعــدم اقتــران الصــيغة بشــرط باطــل، أمــا إ -3

 :قولينعلى 
 (7) الأول: ذهب الجمهور إلى بطلان الوقف. القول
 .(8) الشرطالثاني: ذهب المالكية إلى صحة الوقف مع إلغاء  القول

 المبحث الثاني
 العدل بين الأولاد في الوقف

 المطلب الأول: حكم المفاضلة بين الأولاد في الوقف
 المطلب الثاني: حكم الإضرار بالورثة

                                                                                                                                
(؛ النووي: روضة 1:355كبير )(؛ الماوردي: الحاوي ال6:422(؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير )5:312الكاساني: البدائع ) (1(

 (2:312الطالبين )
 (. 12:343سيسالم وزملاءه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (2)
 (8:288(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير )423ابن جزي: القوانين الفقهية )،: (3)
(؛ ابن قدامة: 1:355ماوردي: الحاوي الكبير )(؛ ال8:313(؛ ابن نجيم: البحر الرائق )6:422ابن الهمام: شرح فتح القدير ) )4(

 (؛4:2(؛ ابن ضويان: منار السبيل )452العدة )،:
  (. 12:344سيسالم وزملاءه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (5)
 (؛6:346القرافي: الذخيرة ) (6)
(؛ ابن قدامة: 1:355(؛ الماوردي: الحاوي الكبير )8:313(؛ ابن نجيم: البحر الرائق )6:422ابن الهمام: شرح فتح القدير ) (7(

 (4:2(؛ ابن ضويان: منار السبيل )452العدة )،:
 (6:346الذخيرة  القرافي: (8)
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 المطلب الأول
 حكم المفاضلة بين الأولاد في الوقف

 ينقسم الوقف إلى قسمين:
 ابتداء ثم للجهات العامة أخيراً.الوقف الأهلي )الذْرِ ي(: وهو ما يكون منفعته للأبناء والأقارب، -القسم الأول
 ….الوقف الخيري: وهو ما يكون منفعته لغير الأقارب، كالمساجد والفقراء-القسم الثاني

:  تعـالىالله أوصى الله تعالى بصلة الرحم فقـالأفضل؛ لأنه صدقة وصلة، و  غير أن الوقف على الأقارب
 .(1) چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ 

ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ڻڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںچ : الله تعــــــــــــالى وقــــــــــــال

 .(2) چھ  ھ  
 .(3) والمقصود من هذه المسألة هو حكم الوقف على الذرية، مع التفضيل فيما بينهم

 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة، على و 
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التفضيل بين الأولاد في الوقف، إن كان على سبيل الأثرة والهوى، فهو  القول

 مكروه.
 .(4) كراهةوإن كان التفضيل لسبب شرعي، جاز من غير  

الثاني: ذهب بعض المالكية، والظاهرية وبعض الزيدية، إلى أنه يحرم تفضيل بعض   الأولاد علـى بعـض،  القول
 .(5) إلا أن بعض الظاهرية قالوا: يجب أن يعطى المحرومون نصيبهم
 سبب الخلاف: يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب، أهمها:

 .تعارض النصو، الواردة في شأن عطية الوالد لولده -1
مْهْ نظرة الفقهاء إلى الوقف، من حيث شِبْهْهْ للميراث أو  -4  .(1) ع د 

                                       
 ( 1سورة النساء )جزء آية: (1)
 ( 35سورة الروم )آية: (2)
 (. 2:421(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:156ابن قدامة: المغني ) (3)
(؛ ابـن قدامـة: 4:212مغنـي المحتـاج ) (؛ الشـربيني:8:262(؛ الدسوقي: حاشيته علـى الشـرح الكبيـر )6:341القرافي: الذخيرة ) (4)

(؛ ابـن 4:11،14منـار السـبيل )(؛ ابـن ضـويان: 2:452(؛ البهوتي: كشـاف القنـاع )8:424(؛ ابن مفلح: المبدع )6:156المغني )
 ( 6:38(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )5:162حزم: المحلى )

(؛ الشــوكاني: نيـــل 5:162(؛ ابــن حــزم: المحلــى )8:262(؛ الدســوقي: حاشــيته علــى الشــرح الكبيــر )6:323القرافــي: الــذخيرة ) (5)
 ( 6:38الأوطار )
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 الأدلة والمناقشة:
 الأول: استدل الجمهور بالآثار والقياس. القولأولًا: أدلة 

 الآثـار: -1
ـامٍ  -أ ، (2) ع نْ هِش  ب يْـر  ـنْ أ بِيـهِ: أ نَّ الزُّ ل ـى ب نِيـهِ، لا  تْب ـاعْ »، ع  ق ةً ع  ـد  ـل  دْور هْ ص  ع  ةِ ج  ـرْدْود  رَّثْ، و أ نَّ لِلْم  و لا  تـْو 

ا قَّ ل ه  وْجٍ، ف لا  ح  ا، ف إِنْ هِي  اسْت غْن تْ بِز  ارٍ  بِه  يْر  مْضِرَّةٍ و لا  مْض   . (3) «مِنْ ب ن اتِهِ أ نْ ت سْكْن  غ 
ـــ ي وجـــه الدلالـــة: الزبيـــر وقـــف دوره علـــى بعـــض أولاده، أي الـــذكور، وأوصـــى للمطلقـــة أن يكـــون لهـــا الحـــق ف

 . (4) بالوقفالوقف، مما يدل على جواز تخصيص بعض الورثة 
ــرْ أ مِيــرْ الْمْــؤْمِنِين  إِنْ كتــب عمــر فــي صــدقته:  -ب ِ عْم  بْــدْ صَّ ــى بِــهِ ع  ــا أ وْص  نِ الــرَّحِيمِ ه ــذ ا م  ِ الــرَّحْم  بِسْــمِ صَّ

ثٌ  ــد  ــد ث  بِــهِ ح  صِــرْم ة  بْــنِ الْأ كْــو عِ ح  بْــد   أ نَّ ث مْغًــا و  ــهْ الَّــذِي  و الْع  قِيق  ر  يْب ــر  و  ــهْمٍ الَّتِــي بِخ  الَّــذِي فِيــهِ و الْمِائ ــة  س 
تْ، ثْ  ةْ م ا ع اش  فْص  لَّم  بِالْو ادِي ت لِيهِ ح  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  مَّدٌ ص  هْ مْح  مَّ ي لِيهِ ذْو الرَّأْيِ فِيهِ، و الْمِائ ة  الَّتِي أ طْع م 

ــا أ نْ لا  يْب ــاع   ل ــى  مِــنْ أ هْلِه  ــر ج  ع  ذ وِي الْقْرْب ــى، و لا  ح  حْــرْومِ و  ــائِلِ و الْم  يْــثْ ر أ ى مِــن  السَّ و لا  يْشْــت ر ى يْنْفِقْــهْ ح 
قِيقًا مِنْهْ " لِي هْ إِنْ أ ك ل  أ وْ آك ل  أ وِ اشْت ر ى ر  م نْ و 

 (5). 
 .(6) التفضيلوجه الدلالة: عمر خص حفصة دون غيرها، مما يدل على جواز 

 القياس: -4
ا مـــقاســـوا الوقـــف علـــى الهبـــة، والصـــدقة، حيـــث قـــالوا: إن الوقـــف يشـــبه الهبـــة، والصـــدقة، فـــي أن كـــلًا منه 

 .(8) الوقفكما سبق ذلك في الفصل التمهيدي، فكما تجوز المفاضلة فيهما يجوز في  (7) عطية،
 الثاني: استدل الظاهرية ومن معهم بما يأتي: القولأدلة أصحاب 

 .محاربة لنظام الميراث، الذي أحكمه الله، وبينهفي التفضيل  -1

                                                                                                                                
 المراجع السابقة. (1)
بن العوام، فقيه، حدث عن عمه ابن الزبير، وأبيه، وزوجته فاطمة بنت المنذر، وحدث عنـه أيـوب، هو هشام بن عروة بن الزبير  (2)

ومالك، والسفيانان، ويحيـى بـن القطـان. قـال عثمـان الـدارمي: " قلـت لابـن معـين: هشـام أحـب إليـك، أو الزهـري؟ فقـال: كلاهمـا، ولـم 
 (. 2:21اد معروف وزميله: تحرير تقريب التهذيب لابن حجر )هـ وعمره ثمانون سنة. بشار عو 26يفضل"، توفي ببغداد سنة 

 (.  6:22،22الألباني: إرواء الغليل) ؛(؛ علقه البخاري، وصححه الألبان4221/ 2: )دارميأخرجه ال (3)
 ( 8:424(؛ ابن مفلح: المبدع )6:421قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (4)
 (. 6:31الألباني: إرواء الغليل ) ؛. حديث صحيح4521( ح 416أخرجه أبو داود: سنن أبي داود)،: (5)
 . (416زهرة: محاضرات في الوقف )،: (؛ أبا6:421ابن قدامة: المغني ) (6)
 (. 6:421قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (7)
 . )،: من هذه الرسالة( (8)
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 .بحانهالله س فيه حبس عن فرائض -4
فيــه مضــارة بالورثــة، والله تعــالى أعطــى كــل ذي حــق حقــه، فــإذا كــان التفضــيل بــين الأولاد، كــان ذلــك  -3

تحايلًا على إبطال حكم الله من تقسيم عادل، وما منعت الوصـية للـوارث إلا لأن فيهـا محابـاة لـبعض 
 .  (1) الورثة

 بعـضالتفضيل يشبه فعل الجاهليـة، حيـث كـانوا يمنحـون الـذكور دون الإنـاث، أو بعـض الأولاد دون  -2

(2). 
 الرأي الراجح:

 :تيألة فيه التفصيل على النحو الآيرى الباحث أن حكم المس 
 إن كان التفضيل على سبيل الأثرة، والهوى، فإنه حرام، ويجب أن يعطى المحرومون نصيبهم. -1
 إن كان التفضيل لسبب شرعي، جاز ذلك من غير كراهة. -4

بي إلى تبني هذا الرأي يرجح  ىحدوفي هذا الرأي مزج بين ما ذهب إليه الجمهور، وما ذهب إليه الظاهرية، وما 
 :الآتيةللأسباب 

 التفضيل على سبيل الهوى فيه قطيعة رحم، وبث بذور الشحناء بين الإخوة. -أ
التفضيل لسبب شرعي هو من تمام الفطرة، وانسجامها، حيث تقضـي الفطـرة، عـلاوة علـى الشـرع، بـأن يعطـى  -ب

 الذي حث عليه الإسلام. الاجتماعيالمحتاج دون غيره، وفي ذلك تطبيقاً لمبدأ التكامل 
 .(3) ورد من نصو، تبيح التفضيل لا بد أن نحمله على التفضيل لسبب شرعي، كما سبق في الهبة ما -ت

 المطلب الثاني
 حكم الإضرار بالورثة

للوسائل حكم المقاصـد، ويجـب أن يكـون قصـد المكلـف موافقـاً لقصـد الشـارع فـي التشـريع، وكـل مكلـف            
 .(4) باطلاً ناقض الشريعة، فيكون عمله ليف الشريعة غير ما شرعت له، فيرى في تكا

 الإضرار بالورثة.أبدأ بهذه القواعد، كمقدمة للوصول إلى حكم  
فالمقاصد لا يتوصل لها إلا عن طريق الوسائل، وحكم الوسائل هو حكم المقاصد، فما كان من المقاصـد  

 محرماً، كانت وسيلته كذلك.

                                       
 (. 412وقف )،:أبا زهرة: محاضرات في ال (1)
 (. 8:262الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ) (2)
 (6:421وابن قدامة: المغني ) ؛حاشيته على الشرح الكبير الدسوقي: (3)
 (3:125(؛ ابن القيم: إعلام الموقعين)333-4:331الشاطبي: الموافقات) (4)
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 .(1) للذريعةفإذا حرم الله أمراً، وله طرق ووسائل تؤدي إليه؛ فإنه يحرمها سداً  
رفات الشرعية، المقاصد والنيات، لا الألفاظ والصور ويقول علماء الأصول: العبرة في العقود والتص 

عْم ر  بْن  عن ف .المادية. فكل تصرف شرعي، قصد منه غير مقصد الشرع، فهو باطل، استناداً لقول النبي
ل ى الْمِنْب رِ  نْهْ ع  طَّابِ ر ضِي  صَّْ ع  لَّم   الْخ  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  مِعْتْ ر سْول  صَِّ ص  الْ بِالنِ يَّاتِ ق ال  س  ا الْأ عْم  و إِنَّم ا  ي قْولْ إِنَّم 

تْهْ إِ  ا ف هِجْر  ا أ وْ إِل ى امْر أ ةٍ ي نْكِحْه  تْهْ إِل ى دْنْي ا يْصِيبْه  ان تْ هِجْر  ر  إِل يْهِ ل ى م ا ه الِكْلِ  امْرِئٍ م ا ن و ى ف م نْ ك   (.2) ج 
فالأعمال تابعة لنيتها، ومقاصدها، وليس للعبـد إلا مـا نـوى، وعلـى هـذا فـإن مـن نـوى شـيئاً محرمـاً، يكـون  

 .(3) ملعوناً عمله محرماً، كمن نوى التحليل، يكون محللًا 
تــداء ولا يجــوز التحيــل علــى مقاصــد الشــرع، وغاياتــه، فــإن الحيــل المحرمــة مخادعــة لله، كمــا فــي قصــة اع 

 .(4) اليهود على حرمة يوم السبت
ومـــن الحيـــل الممنوعـــة، أن مـــن أراد أن يطـــأ فـــي نهـــار رمضـــان، فعليـــه أن يأكـــل ثـــم يطـــأ، ليـــتخلص مـــن  

 الكفارة.
ومنها أن من أراد حرمان وارث من ميراثه، أن يقر المورث بماله لآخر عند موته، أو أن يقف شـيئاً علـى  

 .(5) غيرهأحد أبنائه؛ قاصداً تفضيله على 
 فاستباحة التحيل الذي فيه إسقاط حق الوارث، مضادة لشرع الله، ونقيض عرف الشارع، وإتمام غرض المحتال.

إذن فللأحكــام غاياتهــا، فــإذا انحــرف المكلــف عــن الغايــات، كــان عملــه مناقضــاً للشــرع، ومناقضــة الشــرع  
 .(6) مشروعاً إهدار لمفهوم العدل فيها، وإن كان الفعل في الأصل 

، أي (7)چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھچ والله تعـــالى يقــــول تعقيبـــاً علــــى آيـــات المواريــــث:  
غيـــر قاصـــد إلا الإضـــرار بالورثـــة، بإكثـــار الوصـــايا، وهـــو نهـــي عـــن أن يقصـــد الموصـــي مـــن وصـــيته ذلـــك؛ لأن 

 الإضرار محذور.

                                       
 (. 3:125ابن القيم: إعلام الموقعين ) (1)
 (.1122، 1126( ح 1286( واللفظ له؛ مسلم: صحيح مسلم، )،:1:4أخرجه البخاري: صحيح البخاري، ) (2)
 (. 3:145(؛ ابن القيم: إعلام الموقعين )4:343الشاطبي: الموافقات ) (3)
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ وردت هــذه القصــة فــي ســورة الأعــراف فــي قولــه تعــالى:  (4)

 ( 163اف: )جزء آية:سورة الأعر    چ
 (3:128ابن القيم: إعلام الموقعين ) (5)
 (. 64الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده )،: (6)
 ( 14سورة النساء )جزء آية: (7)
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 .(1) ربهوكولًا لدينه، وضميره، وخشية ولما كانت نية الموصي وقصده الإضرار، لا يْطَّل عْ عليه، كان م 
رتــب الشــارع الأحكــام علــى المصــالح، ومــا شــرع الحكــم إلا عية معللــة بمصــالح العبــاد، فثــم الأحكــام الشــر  

 طريقاً موصلًا لأفعال العباد.
وقصد الشارع جلب المصالح المشروعة، والتحيل قوامه القصد الذي يغـاير مقصـد الشـارع، وهـو يسـتهدف  
 اصد.هدم المق
فالأعمـال إذن معتبـرة شـرعاً بمـا تحققـه الأحكـام مـن مصــالح لهـذا الإنسـان، فـإذا كـان الفعـل ظـاهراً وباطنــاً  

على أصل المشروعية، من قصد المكلـف، وكـان مطابقـاً لقصـد الشـارع، فـإن الفعـل يترتـب عليـه أثـره الشـرعي مـن 
 الصحة والجواز.

الأعمــال الشــرعية ليســت غيــر مشــروع، وغيــر صــحيح، ف الفعــلوإن لــم يتطــابق الظــاهر مــع البــاطن، كــان  
 .(2) المصالحمقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لمعانيها وهي ملحظ الشارع من 

وبعــد: فيتبــين ممــا ســبق مــن قواعــد أصــولية، وملاحــظ شــرعية، وإشــارات فقهيــة، أن مضــارة الــوارث حــرام  
 .(3) بنفسهشرعاً، فإن الله تعالى تولى قسمة الميراث 

كن بعض الناس يتحايل بإعطاء بعض أبنائه جزءاً من الميراث على صورة الوقف، ويحـارب بـذلك نظـام ل 
 الميراث، بأن يحرم بعض الورثة، وفي ذلك مضارة للورثة.

وعليه فلا يجوز الوقف في هذه الصورة؛ لأن شريعة الميراث محكمـة، كاملـة، لا تحتـاج إلـى تعـديل، وكـل  
  به، هو إبطال لحكم الله، وهو قاسم عادل.تحايل لتغيير ما أمر الله

 .(4) چ  گ  گ   گ  ڳچ تلك هي وصية الله، وفريضته، حيث يقول الله تعالى:  
ثـة، لـم يقصـد مـا قصـده الشـارع، وخلاصة القول في حكم الإضرار بالورثة، أن الواقف القاصد مضارة الور  

الحاجـات، فـإذا خـرج الوقـف عـن هـذا المقصـد، وإذا قصـد الشارع قصد أن يكون الوقف صدقة جاريـة، لأصـحاب ف
 .(5) حراماً خرج بالوقف عن معتبره، فيكون ، والحرمان، أو بعضهم بالنقص فالواقف به مضارة الورثة

 الفصل الثالث

                                       
ـــو حيـــان: البحـــر المحـــيط) (1) ـــي: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )3:111أب ـــن عاشـــور: التحريـــر والتنـــوير )8:52(؛ القرطب (؛ 2:466(؛ اب

 (. 1:212الدريني: بحوث مقارنة )
 (. 1:211(؛ الدريني: بحوث مقارنة )4:331الشاطبي: الموافقات ) (2)
 (. 413(؛ أبا زهرة: محاضرات في الوقف )،:3:145(؛ ابن القيم: إعلام الموقعين )4:331الشاطبي: الموافقات ) (3)
 (. 11سورة النساء )جزء آية: (4)
 (. 411(؛ أبا زهرة: محاضرات في الوقف )،:3:145(؛ ابن القيم: إعلام الموقعين )314:3الشاطبي: الموافقات ) (5)
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 الوصية للولد
 المبحث الأول: مشروعية الوصية وأركانها وشروطها

 المبحث الثاني: العدل بين الأولاد في الوصية
 المبحث الأول

 مشروعية الوصية وأركانها وشروطها
 المطلب الأول: دليل مشروعية الوصية

 المطلب الثاني: أركان الوصية
 المطلب الثالث: شروط الوصية

 المطلب الرابع: الفرق بين الوصية والإرث
 المطلب الأول

 دليل مشروعية الوصية
هـا مضـافة إلـى زمـن، انفصـل فيـه حـق الموصـي القواعد الشرعية تقتضـي ألا تكـون الوصـية مشـروعة؛ لأن 

 .(1) لهعن ماله؛ لأن الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لمصلحة الموصي، والموصى 
 ثبتت مشروعية الوصية، بالكتاب والسنة والإجماع.و  

 أولًا: الكتاب:
 (2)چ  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇچ الله تعالى: قال  -1

المســلمين أن يقســموا الميــراث بعــد أداء الــديون والوصــايا، ممــا يــدل علــى مشــروعية وجــه الدلالــة: الله تعــالى حــث 
 الوصية.
 .(3) الأداءقدم الله تعالى الوصية على الدين اهتماماً بشأنها، وإلا فإن الدين مقدم على الوصية في و  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک    ڇ  ڍچ الله تعــــالى:  قــــال -4

 (4) چک  ک  گ  گ  

                                       
 (.3:81شرح قانون الأحوال الشخصية) السباعي:( 1)
چ  ،چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ  ( وذكر الله تعـالى بعـدها تعقيبـاً علـى آيـات المواريـث "11سورة النساء )جزء آية: (2)

 (. 14)النساء جزء آية: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  چ ، چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ
(؛ الصـــنعاني: ســـبل 3:461(؛ البجيرمـــي: حاشـــية البجيرمـــي )3:84؛( الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج )12:261الكاســـاني: البـــدائع) (3)

 (.3:125السلام )
 (. 126سورة المائدة )جزء آية:( 4)
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وجـه الدلالـة: الله تعــالى حـث علــى الإشـهاد فــي الوصـية ممــا يـدل علــى مشـروعيتها إذ لــو لـم تكــن مشـروعة فكيــف 
 .(1) مشروعيكون الإشهاد، ومن المعلوم أن الإشهاد لا يكون إلا على شيء 

 ثانياً: السنة:
ـ -1 نْ ابْنِ عْم  ـلَّم  ق ـال  ع  س  ل يْـهِ و  ـلَّى صَّْ ع  سْـول  صَِّ ص  ـيْءٌ يْرِيـدْ أ نْ يْوصِـي  ر  أ نَّ ر  ـقُّ امْـرِئٍ مْسْـلِمٍ ل ـهْ ش  ـا ح   م 

هْ  كْتْوب ةٌ عِنْد  صِيَّتْهْ م  و   (2) فِيهِ ي بِيتْ ل يْل ت يْنِ إِلاَّ و 
على كتابة الوصية؛ لأنه لا يدري الإنسان، متى يأتيه أجلـه، وهـذا يـدل علـى مشـروعية  النبي حثوجه الدلالة: 

 .(3) الوصية
يْـــر ة  ق ــال   -4 ــن أ بِـــي هْر  ـــلَّم   :ع  س  ل يْــهِ و  ـــلَّى صَّْ ع  سْـــولْ صَِّ ص  ـــال  ر  ـــاتِكْمْ بِثْلْـــثِ ق  ف  ل ــيْكْمْ عِنْـــد  و  ـــدَّق  ع   إِنَّ صَّ  ت ص 

الِكْمْ أ مْو الِكْمْ زِي ا ةً ل كْمْ فِي أ عْم   (4) د 
الله تعــالى المســلمين بالتصــرف فــي ثلــث المــال، آخــر العمــر زيــادة فــي الأجــر، ممــا يــدل علــى  خــصوجــه الدلالــة: 

 .(5) مشروعية الوصية
 ثالثاً: الإجماع:

 .(6) أجمع الفقهاء على مشروعية الوصية، وصحتها 
 المطلب الثاني
 أركان الوصية

 الحنفية:أولًا: عند 
الصيغة هي ركن العقد الأوحد، وهنا  يعدون للحنفية منهج، سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة، حيث  

 اختلفوا في الركن، أهو الإيجاب والقبول معاً، أم هو الإيجاب فقط؟
 .(7) العقد افذهب الإمام وصاحباه إلى أن الإيجاب والقبول هما ركن  

                                       
 (.12:261الكاساني: البدائع ) (1)
 (، واللفظ له. 1642( ح554(؛ مسلم: صحيح مسلم، )،:4:142) بخاري: صحيح البخاري،أخرجه ال (2)
 (    3:226النجدي: الإحكام شرح أصول الأحكام ) (3)
(؛ الهيثمـــي: مجمـــوع 6:214(؛ وهـــو حســـن، الزيلعـــي: نصـــب الرايـــة )4221( ح 4:223أخرجـــه ابـــن ماجـــة: ســـنن ابـــن ماجـــة، ) (4)

 (.  2:414الزوائد )
 (. 12:221الكاساني: البدائع ) (5)
 (. 6:212(؛ ابن قدامة: المغني )15:342إعلاء السنن) المرجع السابق؛ التهانوي: (6)
 (. 12:221الكاساني: البدائع ) (7)
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 قط.ركنها الإيجاب ف :(1) زفروقال  
 له. الموصيفيكون الإيجاب من الموصي، والقبول من  
 .(2) له الموصيويمكن القول: إن ركنها الإيجاب من الموصي، وعدم الرد من  

 ثانياً: عند الجمهور:
 أركان الوصية عندهم أربعة: 

 الموصي: وهو كل مكلف، يتبرع بشيء لغيره. -1
 له: كل من يتصور له الملك؛ فيستحق الوصية. ىالموص -4
 به: وهو الشيء الذي يتبرع به الموصي. ىالموص -3
 .(3) منكالصيغة: وهي الإيجاب والقبول، كقوله: أوصيت لك، وقبلت  -2

 المطلب الثالث
 شروط الوصية

 أولًا: شروط الموصي )اسم فاعل(
 يشترط في الموصي شروط، أهمها: 

، والمعتوه، تبرع والمجنون الوصية أن يكون الموصي أهلًا للتبرع، بأن يكون عاقلًا، حراً، مختاراً؛ لأن  -1
 .(4) لا عبارة لهما، وليسا من أهل التبرع وكذا العبد لا يملك نفسه فكيف يتبرع بما لا يملكه

 :قولينوأما وصية الصبي المميز، فاختلف الفقهاء في صحتها، على  
 .(1) المميزالأول: ذهب الحنفية، والشافعية في الراجح عندهم، إلى عدم صحة الوصية من الصبي  القول

                                       
هــ، أصـله مـن أصـفهان وهـو مـن أتبـاع أبـي 112زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، يكنى أبا الهذيل وأبا خالد، من تميم، ولد سـنة  (1)

حنيفة، جمع بين العلم والعبادة كان من أصحاب الحديث، فغلب عليه الرأي، وكان الإمـام الأعظـم يفضـله ويجلـه، كـان ثقـة، مأمونـاً، 
(، 3:482الطبقــات الســنية) (؛ الغــزي:1:423شــذرات الــذهب) هـــ. ابــن العمــاد:185بصــرة، تــوفي ســنة حافظــاً، ولــي القضــاء فــي ال

 (. 3:28الأعلام) الزركلي:
 (. 12:221الكاساني: البدائع ) (2)
(؛ النـــووي: 1:461(؛ الغزالـــي: الـــوجيز )6:252(؛ الدســـوقي: حاشـــيته علـــى الشـــرح الكبيـــر )8:325ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتهـــد ) (3)

قدامــة: المغنــي والشــرح  ا(؛ ابنــ16:352عــي: تكملــة المجمــوع )(؛ المطي3:83(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج )8:13ة الطــالبين )روضــ
 (. 2:328(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:212الكبير )

(؛ النجـــدي: 2:336(؛ البهـــوتي: كشـــاف القنـــاع )252: 6(؛ الدســـوقي: حاشـــيته علـــى ا لشـــرح الكبيـــر )2:12القرافـــي: الـــذخيرة ) (4)
 (. 3:224الإحكام شرح أصول الأحكام )
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 .(2) المميزالثاني: ذهب المالكية، والشافعية في رواية، والحنابلة إلى صحة الوصية من الصبي  القول
 .(3) والخاطئالرضا: فلا تصح الوصية من الهازل، والمكره  -4
الشــرع قــدم الــدين علــى الوصــية، والميــراث؛ لأن  تركتــه فــإنألا يكــون علــى الموصــي ديــن؛ يســتغرق  -3

الــدين حــق واجــب فــي ذمــة الإنســان؛ فــإذا مــات وجــب فــي مالــه، فكــان قــدر الــدين ملكــاً للــدائنين، فــلا 
 .(4) تلحق به الوصية ولا الميراث

 .(5) ونحوهكالعبد أن يكون مالكاً، صحيح الملك، فلا تصح وصية من لا يملك،  -2
 له )اسم مفعول( ىالموصثانياً: شروط 

 له شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه. ىللموص 
 الشروط المتفق عليها: -أ

لا تكون الوصية فيها معصـية، كالوصـية لبنـاء البـارات، ودور الملاهـي المحرمـة، وسـراج كنيسـة، أو أ -1
 .(6) خمارة

لــه أهــلًا للتملــك، فــلا تصــح الوصــية لميــت؛ ولا لدابــة، إذا قصــد الموصــي الوصــية  ىالموصــأن يكــون  -4
 .(7) الوصيةلذاتهما، أما لو قصد من الميت ورثته، ومن الدابة علفها، صحت 

 الشروط المختلف فيها: -ب
 أن يكون الموصى له معيناً، معلوماً. -1

 :قوليناختلف فيه الفقهاء على أما غير المعين والمعلوم ف 
 (8) الرجلينالأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى عدم صحة الوصية له، كأن أوصي لأحد هذين  ولالق

                                                                                                                                
(؛ الشـربيني: مغنـي المحتـاج 8:242(؛ ابـن حجـر: فـتح البـاري )8:13(؛ النووي: روضة الطالبين )12:258الكاساني: البدائع ) (4)
(3:83) 
(؛ الشــربيني: مغنــي 8:242(؛ ابــن حجــر: فــتح البــاري )8:13(؛ النــووي: روضــة الطــالبين )8:328ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد ) (2)

(؛ النجـــدي: الإحكـــام شـــرح أصـــول الأحكـــام 2:336(؛ البهـــوتي: كشـــاف القنـــاع )6:212(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي )3:83المحتـــاج )
(3:223) 
 (. 12:258الكاساني: البدائع ) (3)
 (. 12:211(؛ الشيخ زادة: تكملة شرح فتح القدير )12:255المرجع السابق) (4)
 (. 8:328ابن رشد: بداية المجتهد ) (5)
 (. 2:382(؛ البهوتي: كشاف القناع )3:86(؛ الشربيني: مغني المحتاج )8:13النووي: روضة الطالبين ) (6)
 (12:214المراجع السابقة؛ الشيخ زادة: تكملة شرح فتح القدير ) (7)
(؛ 3:86(؛ الشــــربيني: مغنــــي المحتــــاج )8:13النــــووي: روضــــة الطــــالبين ) ؛(12:214الشــــيخ زادة: تكملــــة شــــرح فــــتح القــــدير ) (8)

 (2:382البهوتي: كشاف القناع )
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الثــاني: ذهــب المالكيــة وأبــو يوســف ومحمــد إلــى صــحة الوصــية لــه شــريطة أن تكــون الجهالــة غيــر مطلقــة،  القــول
 .(1) الوصيةبحيث يمكن رفعها، فلو قال: أوصيت لزيد، أو لعمرو، أيهما أحببت، صحت 

 :قوليناختلف الفقهاء فيها على ، أما الوصية للمعدوم ف(2) تقديراً أن يكون موجوداً حقيقة، أو  -4
الأول: ذهب الجمهور إلى أن الوصية لا تصح للمعدوم، كمن أوصى لحمل فلان، ولم يعلم أنه موجود،  القول

 فإن قال: أوصي له بشرط أن يكون موجوداً صحت.
 .  (3) لأقل من ستة أشهر ويعلم ذلك إن ولدت

 .(4) ممكناً الثاني: ذهب المالكية إلى صحة الوصية للمعدوم، مادام وجوده  القول
 .(5) قاتلاً يكون الموصى له  ألا -3

 :قوليناختلف فيه الفقهاء على فإن كان الموصى له قاتلًا ف 
من الوصية؛ وذلك معاملة له بنقيض الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في الراجح عندهم، إلى حرمان القاتل  القول

 .(6)قصده، وتطبيقاً لقاعدة "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"
الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الـراجح عنـدهم والحنابلـة فـي قـول إلـى عـدم حرمـان القاتـل مـن الوصـية،  القول

 .(7) السابقةفهي من الصور التي تخرج عن القاعدة 
ِ فلا يكــون الموصــى لــه وارثــاً؛ أ -2 سْــولِ صَّ ــةِ ر  : إِنِ ــي ل ت حْــت  ن اق  ــال  الِــكٍ، ق  ــنْ أ ن ــسِ بْــنِ م  ــلَّ -ع  ل يْــهِ ص  ى صَّْ ع 

لَّم   س  قَّـهْ، أ لا  -و  ـقٍ  ح  ـمِعْتْهْ ي قْـولْ: "إِنَّ صَّ  ق ـدْ أ عْط ـى كْـلَّ ذِي ح  ا، ف س  ل يَّ لْغامه  صِـيَّة  ي سِيلْ ع  " لِـو ارِثٍ  لا  و 
 يأتي تفصيل المسألة في المبحث بعده.و  (2) ………… (1)

                                       
 (.8:328ابن رشد: بداية المجتهد ) ؛(12:214الشيخ زادة: تكملة شرح فتح القدير ) (1)
)2(  

 (2:382كشاف القناع) (؛ البهوتي:8:13روضة الطالبين) (؛ النووي:12:255البدائع)الكاساني:  (3)
 (8:328ابن رشد: بداية المجتهد ) )4(
(، 183(؛ السيوطي: الأشباه والنظائر )،:8:13(؛ النووي: روضة الطالبين )12:211الشيخ زادة: تكملة شرح فتح القدير ) )5(

 (6:85تي: الروض المربع)(؛ البهو 2:382البهوتي: كشاف القناع )
واستدلوا  (6:85(؛ البهوتي: الروض المربع)2:382البهوتي: كشاف القناع ) (؛12:211) الشيخ زادة: تكملة شرح فتح القدير )6(

ابن حجر: الدراية  ؛كعيف، وفيه مبشر بن عبيد وهو مترو رواه الدارقطني، لكنه ض لا وصية لقاتل    :بما نسب للنبي 
 (.  184لسيوطي: الأشباه والنظائر )،:(؛ ا4:412)
(؛ الســيوطي: الأشــباه 6:85(؛ البهــوتي: الــروض المربــع )2:382(؛ البهــوتي: كشــاف القنــاع )8:13النــووي: روضــة الطــالبين ) (7)

 (183والنظائر )،:
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 ثانياً: شروط الموصى به: للموصى به شروط: بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
 أولًا: الشروط المتفق عليها:

 .(3) المحرمةأن يكون الموصى به منتفعاً به شرعاً، قابلًا للتملك، وعليه فلا تصح الوصية بدلات اللهو  -1
 .(4) أن يكون الموصى به قابلًا للنقل، فلا تجوز الوصية فيما لا يقبل النقل، كالقصا،، وحق الشفعة -4
وعليــه فــلا تصــح الوصــية بمــال  أن يكــون مملوكــاً للموصــي، فــإن لــم يكــن مملوكــاً لــه لــم تصــح الوصــية بــه، -3

 .(5) الآخرين
 ثانياً: الشروط المختلف فيها:

 :قوليناختلف فيها الفقهاء على ، أما المنافع ف(6) أن يكون الموصى به مالاً  -1
  .(7) الأول: ذهب الجمهور إلى صحة الوصية بها القول
 ،(8) الثاني: ذهب الحنفية، وابن أبي ليلى القول

 .(1) ، والظاهرية، إلى أن الوصية بالمنافع لا تصح(9) شبرمةوابن  

                                                                                                                                
(، وهـــو حـــديث 4213( ح 4:228(؛ ابـــن ماجـــة: ســـنن ابـــن ماجـــة، )4522( ح 228أخرجـــه أبـــو داود: ســـنن أبـــي داود، )،: (1)

 (؛ 2:412(؛ الهيثمي: مجمع الزوائد )3:128(؛ ابن حجر: تلخيص الحبير )6:212حسن، الزيلعي: نصب الراية )
 (.8:328ابن رشد: بداية المجتهد ) (2(
(؛ البهــوتي: الــروض المربــع 3:81(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج )8:111(؛ النــووي: روضــة الطــالبين )11:42الغزالــي: الــوجيز ) (3)
(6:68)  
 (. 2:362(؛ البهوتي: كشاف القناع )3:81الشربيني: مغني المحتاج ) (؛1:421الغزالي: الوجيز ) (4)
 (2:362(؛ البهوتي: كشاف القناع )8:111النووي: روضة الطالبين ) (5)
 (2:362،323(؛ البهوتي: كشاف القناع )8:111(؛ النووي: روضة الطالبين )8:321بن رشد: بداية المجتهد )ا )6(
 (2:362،323(؛ البهوتي: كشاف القناع )8:111(؛ النووي: روضة الطالبين )8:321ابن رشد: بداية المجتهد ) (7)
هـ، كان قاضياً على الكوفة، روى عن 22الرحمن، ولد سنة  هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، كنيته أبو عبد (8(

أخيه عيسى، وابن أخيه عبد الله بن عيسى، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن رباح، وأخذ عنه أبنه عمران، وقريبه عيسى بن 
فظ، مضطرب الحديث، حمد: كان يحيى بن سعد يضعفه، وقالوا عنه: سيئ الحأالمختار، وابن جريج، والثوري، قال أبو طالب عن 

 هـ. ابن حجر:125وكان فقه ابن أبي ليلى احب إلى العلماء من حديثه، وقال العجلي: كان فقيهاً صاحب سنة، صدوقاً، توفي سنة 
 (.6:151الأعلام) (؛ الزركلي:1:121تذكرة الحفاظ) (؛ الذهبي:22طبقات الحفاظ )،: (؛ السيوطي:1:321تهذيب التهذيب)

هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي، تابعي، كوفي، كنيته أبو شبرمة، كان ثقة، فقيه أهل الكوفة، روى عن  (9(
الشعبي، وابن سيرين، وغيرهما، وروى عنه السفيانان، وشعبة، وغيرهم، كان قاضياً لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة، قال 

تهذيب الأسماء  هـ. النووي:122وابن شبرمة، وكان أيضا شاعراً حسن الخلق، جواداً، توفي سنة عنه الثوري: مفتينا ابن أبي ليلى 
 (.322تقريب التهذيب)،: (؛ ابن حجر:1:424واللغات )
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 .(2) ألا يزيد الموصى به عن الثلث -4
 :الآتياختلف فيه الفقهاء على النحو فإن زاد ف 

 أولًا: إذا كان للموصي وارث:
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة، على ف 

 ألاالأول: ذهــب الجمهــور، مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، وجمهــور الزيديــة، إلــى أنــه ينــدب  القــول
 ان الورثة، أم لا.يوصي بأكثر من الثلث، سواء أقصد بتلك الوصية حرم

 .(3) الورثةفإذا زادت الوصية على الثلث، صحت فيه وبطلت في الزائد، إلا أن يجيزها  
 .(4) الثاني: ذهب الظاهرية، إلى عدم صحة الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، وإن أجازها الورثة القول

 سبب الخلاف:
 يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب، أهمها:  

 ظواهر النصو، الواردة في هذا الموضوع.تعارض  -1
اختلاف الفقهاء في الأحاديث التي نطقت بالثلث حيث قال بعضهم: إن الثلث أمـر تعبـدي، وقـال آخـرون:     -4

 الثلث لوجود علة الورثة.      
 .(5) الثلثفمن رأى أن حصر الوصية بالثلث أمر تعبدي، قال: لا تجوز الزيادة على 

 .(6) الورثةلة الورثة، قال: تجوز الزيادة إذا أجازها ومن رأى أن الثلث لع

                                                                                                                                
الزحيلــي:  ؛(2:362،323(؛ البهــوتي: كشــاف القنــاع )8:111(؛ النــووي: روضــة الطــالبين )8:321ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد ) (1)

 (. 3:612(؛ إسماعيل: الفقه الواضح )4:482(؛ مصطفى الخن وزميليه: الفقه المنهجي )5:22مي وأدلته )الفقه الإسلا
(؛ النووي: شرح صحيح 8:352(؛ ابن رشد: بداية المجتهد )15:345إعلاء السنن) (؛ التهانوي:12:213البدائع) الكاساني: (2(

(؛ البهوتي: الروض المربع 6:246امة: المغني والشرح الكبير )قد ا(؛ ابن3:63ربيني: مغني المحتاج )(؛ الش11:22مسلم )
 (6:321(؛ المرتضي: البحر الزخار )3:128(؛ الصنعاني: سبل السلام )1:262(؛ الشوكاني: الدراري المضية )6:23)
ووي: شــرح صــحيح (؛ النــ8:352(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد )15:345إعــلاء الســنن) (؛ التهــانوي:12:213البــدائع) الكاســاني: (3)

(؛ البهـــوتي: الـــروض المربــــع 6:246قدامـــة: المغنـــي والشــــرح الكبيـــر ) ا(؛ ابنـــ3:63ربيني: مغنـــي المحتــــاج )(؛ الشـــ11:22مســـلم )
 (6:321(؛ المرتضي: البحر الزخار )3:128(؛ الصنعاني: سبل السلام )1:262(؛ الشوكاني: الدراري المضية )6:23)
 (. 5:386ابن حزم: المحلى ) (4)
 (. 3:128(؛ الصنعاني: سبل السلام )8:353ابن رشد: بداية المجتهد ) (5)
 المرجعين السابقين. (3)
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( من مجموعة القوانين الفلسـطينية، تـنص علـى أنـه "تجـوز الوصـية بالثلـث لأجنبـي، 832جاءت المادة )و 
عند عدم المانع، من غير إجازة الورثة، ولا تجوز بما زاد على الثلـث، إلا إذا أجازهـا الورثـة، بعـد مـوت الموصـي، 

 .(1)التبرع، ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته" وهم من أهل
 الأدلة ومناقشتها:

 الأول: استدل جمهور الفقهاء، بالسنة، والمعقول: القولأولًا: أدلة 
 السنة:     -أ

ةِ عن  -1 جَّ ان  ر سْولْ اِلله صلى الله عليه وسلم ي عْودْنِي ع ام  ح  : ك  قَّاٍ، رضي الله عنه، ق ال  عْدِ بْنِ أ بِي و  س 
ـــالٍ، و لا  ي رِثْنِـــي إِلاَّ الْـــ ـــا ذْو م  ـــعِ و أ ن  ـــأ  بِـــي مِـــن  الْو ج  ـــدْ ب ل  ـــي ق  ـــعٍ اشْـــت دَّ بِـــي، ف قْلْـــتْ: إِنِ  اعِ، مِـــنْ و ج  د  ـــةٌ و  ، ابْن 

الِي قْ بِثْلْث يْ م  دَّ بِيـرٌ  أ ف أ ت ص  : الثُّلْـثْ، و الثُّلْـثْ ك  : لا  ثْمَّ ق ـال  طْرِ ف ق ال  : لا  ف قْلْتْ: بِالشَّ ثِيـرٌ، إنَّـك  أ نْ  ق ال  أ وْ ك 
ال ةً ي ت ك فَّفْون  النَّاس   يْرٌ مِنْ أ نْ ت ذ ر هْمْ ع  ث ت ك  أ غْنِي اء  خ  ر   .(2) ت ذ ر  و 

الوصية بالثلث، فما دونه، أما الزائد على الثلث فغير جائز؛ لأن العدد هنـا مـراد، إذ  ،النبي حصروجه الدلالة: 
 . حدده رسول الله مراداً لمالو لم يكن 

لَّم   -4 س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  يْر ة  ق ال  ق ال  ر سْولْ صَِّ ص  ف اتِكْمْ بِثْلْثِ ع ن أ بِي هْر  ل يْكْمْ عِنْد  و  دَّق  ع  أ مْو الِكْمْ  إِنَّ صَّ  ت ص 
الِكْمْ  ةً ل كْمْ فِي أ عْم   .(3) زِي اد 

 .كان التصدق بأكثر منه جائزاً، لما حدد الثلث رسول الله وجه الدلالة: إباحة التصدق بالثلث، فلو
يْنٍ  -3 نْ عِمْر ان  بْنِ حْص  ا بِهِمْ  (4) ع  ع  وْتِهِ ل مْ ي كْنْ ل هْ م الٌ غ يْر هْمْ ف د  مْلْوكِين  ل هْ عِنْد  م  أ نَّ ر جْلًا أ عْت ق  سِتَّة  م 

لَّم  ر   س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ق ال  ل هْ ق وْلًا سْولْ صَِّ ص  ةً و  ثًا ثْمَّ أ قْر ع  ب يْن هْمْ ف أ عْت ق  اثْن يْنِ و أ ر قَّ أ رْب ع  زَّأ هْمْ أ ثْلا  ف ج 
دِيدًا  . (5) ش 

تصرفات الرجل الذي أعتق ستة مملوكين إلى حدود الثلث، فلو كـان التصـرف بـأكثر مـن  النبي ردوجه الدلالة: 
 .الثلث يصح لما رده الرسول

                                       
 (. 12:58سيسالم وزملاؤه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (1)
 (. 1645( ح553(، واللفظ له؛ مسلم: صحيح مسلم، )،:4:148أخرجه البخاري: صحيح البخاري، ) (2)
 (. 12سبق تخريجه )،: (3)
هـ، كان عالمـاً، مـن  2هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد شهم بن سالم بن غافرة بن سلول، أسلم عام خيبر، سنة( 3)

فضــلاء الصــحابة، وكــان مجــاب الــدعوة، روى عنــه ابــن ســيرين، والحســن، والشــعبي تــولي قضــاء البصــرة فــي زمــن زيــاد، مــات ســنة 
 (؛ الزركلـــــي:4:38تهـــــذيب الأســـــماء واللغـــــات ) (؛ النـــــووي:3:1425رفـــــة الأصـــــحاب)هــــــ. ابـــــن عبـــــد البـــــر: الاســـــتيعاب فـــــي مع84

 (.8:22الأعلام)
 (.1665( ح 112)،: أخرجه مسلم: صحيح مسلم، (5)
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من الملاحظ أن ما استدل بـه الجمهـور مـن الأحاديـث الثلاثـة السـابقة، تـدل علـى صـحة الوصـية بالثلـث و  
ــلَّم : " لا  ت جْــوزْ  ء فــي بعــض الروايــاتفقــط إلا أنــه قــد جــا س  ل يْــهِ و  ــلَّى اْلله ع  سْــولْ اِلله ص  ــال  ر  : ق  ــال  بَّــاسٍ ق  ــنِ ابْــنِ ع  ع 

ا صِيَّةٌ لِو ارِثٍ، إِلاَّ أ نْ ي ش  ث ةْ "و  ر    .(1) ء  الْو 
، وعليـه مبتـدأه فهذه الرواية تقيد الروايات الثلاث وتخصصها، فتكون إجـازة الورثـة تنفيـذاً مجـرداً، لا عطيـة 

 .(2) الهبةفيكفي قولهم: أجزنا ذلك، كما مر في الوصية للوارث، ولا تفتقر لشروط 
 المعقول: -ب

قواعد الأصول تقضي أن الحكم يدور مـع العلـة وجـوداً وعـدماً، وعلـة تحـريم الزيـادة علـى الثلـث هـي حفـظ  
 .(3) فلازالت العلة فتنفذ، وإلا أجاز الورثة الوصية كلها، فحقوق الورثة، وعليه فإذا 

 الثاني: استدل الظاهرية بالسنة والقياس. القولثانياً: أدلة 
 السنة: -أ

ثِيرٌ  :فيه قال الرسولحديث سعد السابق و  -1 الثُّلْثْ، و الثُّلْثْ ك 
 (4).  

 يــدل الحــديث بظــاهره، علــى عــدم صــحة الوصــية بــأكثر مــن الثلــث، وإن أجازهــا الورثــة؛ لأن النبــي :وجــه الدلالــة
 . (5)حدد الثلث، ولو كان جائزا بأكثر من الثلث لما حدده رسول الله

  (6) السابقحديث عمران بن حصين  -4
 اثنين، وهو الثلث، دل على أن الوصية لا تجوز بأكثر منه. الرسول الدلالة: لما أعتقوجه 

ــلَّم : " لا  واعتــرض عليــه: روايــات متعــددة، ذكــرت   س  ل يْــهِ و  ــلَّى اْلله ع  سْــولْ اِلله ص  ــال  ر  : ق  بَّــاسٍ ق ــال  ــنِ ابْــنِ ع  ع 
ر   اء  الْو  صِيَّةٌ لِو ارِثٍ، إِلاَّ أ نْ ي ش   . (7) ث ةْ "ت جْوزْ و 

سبق الحديث و  (1) فإن هذا حق لهم فإذا تنازلوا عن حقهم، جازت الوصية، وكأنها هبة ابتداء من المورث
 عن تخصص بعض الأبناء بالعطية، وأنه جائز على ما يراه الجمهور.

                                       
(، وهـــو صـــحيح، صـــححه البوصـــيري فـــي الزوائـــد. ابـــن حجـــر: تلخـــيص 14838( ح 6:231) أخرجـــه البيهقـــي: الســـنن الكبـــرى، (1)

 (.  3:122الحبير )
 (.6:242المغني) دامة:ابن ق (4)
 المرجع السابق. (3)
 (1سبق تخريجه )،: (2)
 (. 5:386ابن حزم: المحلى ) (5)
 (.122سبق تخريجه )،: (6)
 سبق تخريجه )،:  (( 7)
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 القياس:  -ب
 البيع.وإسقاط الشفيع حقه من الشفعة قبل  النكاح،قبل  المرأة مهرهاقاسوا إجازة الورثة للوصية على إسقاط 

  كل.عدم إسقاط الحق في  عليه:والجامع بين صورة المقيس والمقيس 
فكمــا لا يســقط حــق المــرأة مــن المهــر قبــل النكــاح إذا أســقطته؛ لأنهــا لا تملكــه، كــذا لا يجــوز للورثــة إســقاط حــق لا 

        (2) الشفيع.يملكونه، وكذا في صورة 
 :الرأي الراجح

، يتبين أن الخـلاف بينهمـا شـكلي؛ لأن المحصـلة واحـدة، ويظهـر ذلـك فـي تكييـف قولينبعد عرض أدلة ال 
 كل لتلك الوصية.

 يرون أن الوصية تنفذ في الزائد، إذا أجازها الورثة.فالجمهور:  
 وأما الظاهرية فرغم أنهم يرون بطلان الوصية للوارث أصلًا، فإنهم لا يمنعون عطية وارث برضى 

 عطية مبتدأه من الورثة أنفسهم، ولا قائل بالمنع. يعدونهاالورثة، حيث 
 والخلاصة: أن الفريقين متفقان في أصل العطية، غاية الأمر أنهم مختلفون في التسمية. 
ومما يجدر ذكره، أن ما ذهب إليه الظاهرية، قد يكون أرضى للورثة، حيث لا مساءلة للميت بما أعطى،  

الورثة هم الذين بادروا، وحيث يملكون التركة بعد موت المورث، فهم أحرار فيما يتصرفون، لا سيما وإنما يكون 
 وأن القسمة الرضائية مشروعة.

 ثانياً: إذا لم يكن للموصي وارث:
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على  

الأول: ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأوزاعي، وابن شبرمة، والظاهرية، والزيدية،  القول
 (      3) باطلا يعدوالإباضية، إلى أنه لا تصح الوصية إلا بالثلث، وما زاد عنه 

يح القاضي، وإسحق بن ، وشر (1) البصري الثاني: ذهب الحنفية، ومالك، وأحمد، في رواية عنهما، والحسن  القول 
 .(2) مالهراهويه، والهادوية، إلى أن الوصية تنفذ في جميع 

                                                                                                                                
(؛ البهـوتي: كشـاف القنـاع 6:241(؛ ابـن قدامـة: الشـرح الكبيـر )11:22(؛ النووي: شرح صـحيح مسـلم )2:31القرافي: الذخيرة ) (1)
 (14:352(؛ اطفيش: شرح كتاب النيل )6:22(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )2:222(؛ الشوكاني: السيل الجرار )2:331)
 (  6:245،241: المغني )ابن قدامة (1)
(؛ ابـن حـزم: المحلـي 12:12المـاوردي: الحـاوي الكبيـر ) ؛(4:461(؛ القرطبـي: الجـامع لأحكـام القـرآن )2:33القرافي: الـذخيرة ) (3)
 (.6:22(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )3:128(؛ الصنعاني: سبل السلام )5:385)
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( مــن مجموعـــة القــوانين الفلســطينية، علـــى أنــه يجــوز لمـــن لا ديــن عليــه، مســـتغرقاً 832نصــت المــادة )و   
 بيـت المـاللماله، ولا وارث له، أن يوصي بماله كله، أو بعضه، لمن يشاء، وتنفذ وصيته بـلا توقـف، علـى إجـازة 

(3) . 
  أهمها: أسباب،الخلاف في هذه المسألة إلى  الخلاف: يرجعسبب 
يْـرٌ مِـنْ أ نْ ت ـذ ر هْمْ ، بقولـه: المنـع النبـيظاهر حـديث سـعد، حيـث علـل  -1 ث ت ـك  أ غْنِي ـاء  خ  ر  إنَّـك  أ نْ ت ـذ ر  و 

ال ةً ي ت ك فَّفْون  النَّاس  .(4) ع 
العلــة، قــال بجــواز الزيــادة علــى الثلــث، حيــث مــن المقــرر أن الحكــم فمــن نظــر إلــى أن الحكــم معلــل بتلــك 

 يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
 ومن نظر إلى أن الحكم أمر تعبدي، قال بعدم جـواز الوصـية بـأكثر مـن الثلـث؛ لأن بيـت المـال يقـوم مقـام الورثـة

(5). 
، فمن رأى أنـه حـافظ للمـال، اختلاف الفقهاء في بيت المال هل هو حافظ للمال، أو وارث كالإنسان؟ -4

 .(6) فقطقال: بجواز الوصية بكل المال ومن قال: إنه وارث، قال: بجواز الثلث 
 الأدلة ومناقشتها:

 استدل الجمهور بالكتاب والسنة. الأول: القولأولًا: أدلة 
 الكتاب: -1

 . (7) چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېچ : الله تعالى قال

                                                                                                                                
الحسن البصري بن الحسن بن يسار البصري الأنصاري التابعي، يكنى بأبي سعيد ولد بالمدينة لسنتين بقيتـا مـن خلافـة عمـر بـن  (1)

الله عنها، وسمع من الكثير من الصحابة، وروى هـ، كان فصيحاً، بليغاً، رأى طلحة بن عبيد الله، وعائشة رضي 41سنة  الخطاب
(؛ 1:161تهــذيب الأســماء واللغــات) هـــ. النــووي:112عنــه خلائــق مــن التــابعين، وغيــرهم، أدرك مائــة وثلاثــين صــحابياً، تــوفي ســنة 

 . (4:446الأعلام) الزركلي:
(؛ ابــن حــزم: المحلــى 12:12: الحــاوي الكبيــر )(؛ المــاوردي4:461: الجــامع لأحكــام القــرآن)؛ القرطبــي(2:33القرافــي: الــذخيرة ) (2)
 (. 6:22الشوكاني: نيل الأوطار ) ؛(3:128(؛ الصنعاني: سبل السلام )5:385)
 (. 12:52سيسالم وزملاؤه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (3)
 (. 122سبق تخريجه )،: (4)
 (. 3:128(؛ الصنعاني: سبل السلام )8:353ابن رشد: بداية المجتهد ) (5)
 (. 6:232الشرح الكبير) (؛ ابن قدامة:4:461القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ) (6)
 (. 33سورة النساء )جزء آية: (7)
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فيها: لا يوجد أحد إلا وله وارث، عـرف أو لـم يعـرف، فتكـون الوصـية بالثلـث، ومـا زاد وجه الدلالة: يقول المالكية 
، وينـدر أن يوجـد إنسـان لا جد لانسـان أصـول أو فـروع أو حـوا فبإجازة الورثة، والمعنى أنه في الغالب الأعم يو 

 .(1) الشاذقرابة له، والحكم للغالب الأعم لا للنادر 
 السنة: -4
ثِيرٌ وفيه قال:  ...عودنيي قال جاءني رسول الله عن سعد بن أبي وقا،، -1  . (2)الثُّلْثْ، و الثُّلْثْ ك 

الوصية بالثلث، فيصار إليه، ولا يصار إلى غيره، إلا بـدليل، وحيـث لا دليـل، فيقتصـر  النبي حددوجه الدلالة: 
 (3)على الثلث. 

عبدين، وهو الثلث، ولـم يكـن لـه وارث، وردهـا  حديث عمران بن حصين السابق، حيث أعتق النبي -4
إلى الثلث دليل على أنه لا تصح الوصية إلا بالثلث، والزيادة لبيت المال. وحيث لا  من رسول الله

 .(4) يوجد بيت المال، فيكون الزائد لمصالح المسلمين وفقرائهم
   .استدل الحنفية ومن معهم، بالسنة الثاني: القولثانياً: أدلة 

ث ت ــك  أ غْنِي ــاء  المنــع مــن الزيــادة علــى الثلــث، بقولــه:  و حــديث ســعد الســابق، حيــث علــل النبــيوهــ ر  إنَّــك  أ نْ ت ــذ ر  و 
ال ةً ي ت ك فَّفْون  النَّاس   يْرٌ مِنْ أ نْ ت ذ ر هْمْ ع   خ 


(5). 

 .(6) العلةالورثة، فإذا لم يكن ورثة، زالت  غنىالعلة في عدم تجاوز الثلث،  النبي جعل وجه الدلالة:
لجــازت الزيــادة، إذا كــانوا  لــم يجعــل هــذا تعلــيلًا لــرد الزيــادة، ولــو كــان ذلــك تعلــيلًا منــه عتــرض عليــه، قولــهوا 

 .(7) أغنياء، لانتقاء العلة
 .(8) فهو كلام مستأنف، غير متعلق بما قبله وما قاله

 الرأي الراجح:
ضـي بالاقتصـار علـى الأول القا القـولأصـحاب -يتبين أن ما ذهب إليـه الجمهـور قولينبعد عرض أدلة ال 

 :الآتيةهو الراجح للأسباب -الوصية بالثلث
                                       

 (. 8:168(؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )2:31القرافي: الذخيرة ) (1)
 (. 122سبق تخريجه )،: (2)
 (.6:232: الشرح الكبير )(؛ ابن قدامة15:345: إعلاء السنن )التهانوي  (3)
 (. 12:15الماوردي: الحاوي الكبير ) (4)
 (.122سبق تخريجه )،: (5)
 (.  5:385(؛ ابن حزم: المحلى )16:351(؛ المطيعي: تكملة المجموع )2:33القرافي: الذخيرة ) (6)
 سابقة. المراجع ال (7)
 (؛ 5:385(؛ ابن حزم: المحلى )12:12الماوردي: الحاوي الكبير ) (8)
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 قوة ما استدل به الجمهور، مع رجاحة وجه الدلالة عندهم. -1
 الثاني. القولما ورد من الاعتراضات على أدلة  -4
 بالثلث مطلقاً، سواء أكان هناك وارث أم لا، فلا يجوز الافتيات على رسول الله الوصية حددها رسول الله -3

 فيما حدده.
 شروط الصيغة: رابعاً:

الصــيغة هــي الإيجــاب، كقولــه: أوصــيت لزيــد بكــذا، أو أعطــوه، أو هــو لــه، أو ملكتــه، والقبــول كقــول زيــد:  
راء فتلـــزم بـــالموت، ولا يشـــترط القبـــول، ولهـــا قبلـــت منـــك وصـــيتك، إن كـــان لمعـــين، وإن كـــان لغيـــر المعـــين، كـــالفق

 شروط، منها:
 .(1) والتمليكأن يكون اللفظ دالًا على الوصية،  -1
أن يكون القبول موافقاً لايجاب، فإن خالفه لم تصح الوصـية، فلـو قـال: أوصـيت بهـذا البيـت لهـذين الـرجلين،  -4

 فقبل أحدهما بعد موت الموصي ورد الآخر، لم يصح القبول.
 .(2) لايجابولو قال: أوصيت لك بهذا الفرس، فقال: قبلت منك هذه السيارة، لم تصح لمخالفة القبول 

 المطلب الرابع
 الفرق بين الوصية والإرث

الوصــية تمليــك بعــد المــوت، كــذا الميــراث فهــو تمليــك بعــد تحقــق مــوت المــورث، ولكــن يوجــد ثمــة فــروق  
 أذكر بعض الفروق: يأتيبينهما، وفيما 

رث قهري إجباري، لا علاقة لانسان فيـه، ولا يملـك المـورث أن يمنـع مـن الإرث أحـداً مـن الورثـة، الإ -1
 والوارث يأخذ حقه جبراً، من غير اختيار منه، ولا يتوقف على حكم حاكم.

، مــن المــورث نفســه، ويشــترط فيهــا رضــا الموصــى لــه أو مــن يقــوم مقامــه، إذا ةأمــا الوصــية فهــي اختياريــ
 .(3) العلماءلشخص معين. وهي مندوب إليها على الراجح عند  كانت الوصية

الإرث لا يجري مـع اخـتلاف الـدين؛ فـإن المسـلم لا يـرث الكـافر، والكـافر لا يـرث المسـلم؛ لأن طريـق  -4
الإرث هــو طريــق الولايــة والخلافــة، علــى معنــى أنــه يبقــى للــوارث المــال الــذي كــان لمورثــه، فــاختلاف 

 الولاية.الدين يقطع تلك 

                                       
 (. 3:61(؛ الشربيني: مغني المحتاج )8:138(؛ النووي: روضة الطالبين )12:253الكاساني: البدائع ) (1)
 المراجع السابقة.  (2)
 ( 4:322ابن نجيم: الأشباه والنظائر ) (3)
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 .(1) الوصية: فكما سبق هي تمليك بعقد مبتدأ، فتصح مع اختلاف الدين أما
ثـه فـي حياتـه كمـا شـرعه الله، الإرث يكون بعد تحقق مـوت المـورث حقيقـة، أو تقـديراً، ويصـح للرجـل أن يقسـم ميرا -3

 الثاني.يتبين في المبحث كما 
 .(2) وصيةله في حياة الموصي كانت هبة لا  الوصية: فلا تكون إلا بعد موت المورث، فإن قبضها الموصى أما

 .(3) چ ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇچ تعالى:  الله صية تقدم على الميراث لقولالو  -2
 أكمل وجه. الشارع، وفصلها، علىالميراث أنصبة محددة، حددها  -8

 .(4) مرأما الوصية فمتروكة لأمر الموصي ولكن في حدود الثلث كما        
 المبحث الثاني

 العدل بين الأولاد في الوصية
 المطلب الأول: الوصية للوارث

 المطلب الثاني: حكم تقسيم الوالد ماله في حياته
 المطلب الأول
 الوصية للوارث

أجمـــع الفقهـــاء علـــى أن الإنســـان إذا أوصـــى لأحـــد ورثتـــه، بوصـــية، فلـــم يجزهـــا الورثـــة، لـــم تصـــح، ونقـــل  
 .(5) البرالإجماع ابن المنذر، وابن عبد 

 :أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة، على ثلاثة أما إذا أجازها الورثة، ف 
الأول: ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الزيدية، وغيرهم إلى عدم صحة  القول

 .(6) الورثةالوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي 
القـوانين الفلسـطينية تـنص علـى أنـه" لا تجـوز الوصـية لـوارث إلا إذا ( مـن مجموعـة 836جاءت المـادة )و  

 .(1)أجازها الورثة، بعد موت الموصي"

                                       
 (. 4:315(؛ ابن نجيم: الأشباه والنظائر )42:122السرخسي: المبسوط ) (1)
 (. 3:431(؛ البجيرمي: حاشية البجيرمي )4:315ابن نجيم: الأشباه والنظائر ) (2)
 (42:122السرخسي: المبسوط )وانظر:  ؛(11سورة النساء )جزء آية: (3)
 (2:228البهوتي: كشاف القناع ) (؛4:315المرجع السابق؛ ابن نجيم: الأشباه والنظائر ) (4)
 (. 6:211المغني) (؛ ابن قدامة:8:325بداية المجتهد) ابن رشد: (5)
نـــووي: (؛ ال8:325(؛ ابــن رشـــد: بدايــة المجتهـــد )12:211تكملـــة شــرح فـــتح القـــدير) (؛ الشــيخ زادة:12:211البـــدائع) الكاســاني: (6)

 (2:382(؛ البهوتي: كشاف القناع )6:211بير )قدامة: المغني والشرح الك ا(؛ ابن8:13روضة الطالبين )
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 الورثـةالثاني: يرى جمهـور الشـيعة الزيديـة، والإماميـة، والجعفريـة، أن الوصـية للـوارث جـائزة، وإن لـم يجزهـا  القول

(2). 
ن أجازهــا إلــى أنــه لا تصــح الوصــية للــوارث، وإ لظاهريــةاو وبعــض الحنابلــة  ،بعــض الشــافعيةذهــب الثالــث:  القــول
 .(3) الورثة

 سبب الخلاف:
 :أسباب أهمهافي هذه المسألة إلى  يرجع الخلاف 

عن الوصية للوارث، لعلة الورثة من حيث الردْ والإجازة؛ أو هي مسألة تعبدية؟  النبي يهل نه -1
 فمن رأى أنها مسألة تعبدية، قال: لا تجوز الوصية، وإن أجازها الورثة.

 .(4) الورثةومن قال: النهي لعلة الورثة، أجاز تلك الوصية؛ إذا زالت العلة؛ فأجازها  
من نظر إلى أنها منسوخة، قال: لا وصية لـوارث، ومـن نظـر آية الوصية، هل هي منسوخة أو لا؟ ف -4

 .(5) للوارثإلى أنها محكمة، قال: تجوز الوصية 
 الأدلة والمناقشة:

 الأول: استدل الجمهور بالسنة، والقياس، والمعقول. القولأولًا: أدلة 
 السنة: -1

ل يْهِ   لَّى اْلله ع  : ق ال  ر سْولْ اِلله ص  بَّاسٍ ق ال  نِ ابْنِ ع  ث ةْ " ع  ر  اء  الْو  صِيَّةٌ لِو ارِثٍ، إِلاَّ أ نْ ي ش  لَّم : " لا  ت جْوزْ و  س  و 
 (6). 

إِلاَّ أ نْ وجه الدلالة: دل الحديث على عدم جواز الوصية إلا أنه استثنى من ذلك ما كان بإجازة الورثة بقوله: " 
ث ةْ  ر  اء  الْو   " وهو استثناء بعد النفي، فيفيد الإثبات. ي ش 

 .(7) الإجازةهذا دليل على صحة الوصية عند و  
 القياس: -4

                                                                                                                                
 (. 12:58سيسالم وزملاؤه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (1)
 ( 6:26الشوكاني: نيل الأوطار ) (2)
 (. 5:386(؛ ابن حزم: المحلى )6:211ابن قدامة: المغني ) ؛(8:13النووي: روضة الطالبين ) (3)
 (.  8:325ابن رشد: بداية المجتهد ) (4)
 (. 4:181المرجع السابق؛ ابن عاشور: التحرير والتنوير ) (5)
 سبق تخريجه )،:(  (6)
 (6:22الشوكاني: نيل الأوطار ) (7)
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قياس الوصية للوارث، على الوصية للأجنبي، بالزائد على الثلـث، فكمـا جـاز للأجنبـي الزيـادة علـى الثلـث 
 .(1) وصيةبإجازة الورثة، جاز للوارث، والعلة أن كلًا منهما 

 المعقول:  -3
 وذلك من وجهين:

 .(2) حرامفي تفضيل بعض الورثة على بعض، من غير رضا قطيعة رحم، وتحاسد بين الورثة وهو -الوجه الأول
قواعــده ثابتــة، فــإذا جــازت الوصــية للــوارث  تعــدالوصــية للــوارث فيهــا مخالفــة لنظــام المواريــث، الــذي -وجــه الثــانيال

 .(3) غيرهزادت حصة الموصى له دون 
 ة، بالكتاب والسنة الشيع الثاني: استدل القولثانياً: أدلة 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  چ الكتاب: قال الله تعالى:  -1

 .(4) چئا  ئە  ئە  ئو    ئاى
على مشروعية الوصية للوارث،  الله تعالى الوصية للوالدين، والأقربين، مما يدل أوجبوجه الدلالة:         

 .(5) نسخ الوجوب وبقي الندبو 
 الوجوب، لا ينافي بقاء الحكم على الجواز.قالوا: ونسخ  
 .(6) المواريثعلم نسخ الوجوب من آية حديث ابن عباس ينفي الجواز، و عترض عليه: وا  
 ( من غير إجازة الورثة.32أخذ بهذا الرأي، القانون المصري، حيث أجاز الوصية للوارث في المادة )و  
 .(7) الأربعةوبهذا الاتجاه، خالف رأي الجمهور، ومنهم أئمة المذاهب  
ولعل بعض شراح القانون أعجب بهذا الرأي، مبرراً جواز الوصية للوارث بالقياس على الأجنبي، حيث  

 أبيحت الوصية للأجنبي في حدود الثلث من غير نظر إلى موافقة الورثة، وقالوا الوارث أولى.
 باطل؛ لأن الله تعالى حدد لكل وارث نصيبه، بحيث تتوزع الأنصبة بين الوارثين. ولكن هذا الزعم 

                                       
 (. 4:485مصطفى الخن وزميليه: الفقه المنهجي ) (1)
 (6:233ابن قدامة: المغني ) (2)
 ( 6:233ابن قدامة: الشرح الكبير ) (3)
 (. 152سورة البقرة )آية: (4)
(؛ ابــن 6:22(؛ الشــوكاني: نيـل الأوطــار )1:116(؛ أبـا الســعود: تفسـير أبــي السـعود )4:468القرطبـي: الجــامع لأحكـام القــرآن ) (5)

 (4:182عاشور: التحرير والتنوير )
 المراجع السابقة. (6)
 (. 3:21وال الشخصية )السباعي: شرح قانون الأح (7)
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انحصرت الثروة في شخص واحد، والوصية شرعت لتحقيـق مصـلحة عظيمـة فإذا جازت الوصية للوارث،  
 .(1)للمجتمع حيث ينتفع بها المحتاجون 

 .(2) فلا وصية لوارث بأكثر من الثلث  السنة: في قول النبي  -4
 .(3) أن الوصية للوارث جائزة، ولكن في حدود الثلث الدلالة:وجه 

تثبت في كتب الحديث عند أهل السـنة؛ لـذا فـلا يمكـن  لم-الثلثبأكثر من -ومن الملاحظ أن هذه الزيادة 
  عليها.بناء الحكم 
 الثالث: استدل الظاهرية بالسنة والقياس والمعقول. القولثالثاً: أدلة 

ـلَّم :  .نبيالسنة: في قول ال -1 س  ل يْـهِ و  ـلَّى اْلله ع  سْـولْ اِلله ص  : ق ـال  ر  ـة ، ق ـال  ارِج  مْـرِو بْـنِ خ  إِنَّ الله  »ع نْ ع 
صِيَّة  لِو ارِثٍ  قَّهْ، ف لا  و  قٍ  ح   .(4)« ق دْ أ عْط ى كْلَّ ذِي ح 

 ازها الورثة، أم لا.الوصية للوارث مطلقاً سواء أج جواز-الجوازوجه الدلالة: ظاهر الحديث، يدل على نفي 
وقالوا: إن النفي في الحديث، إما أن يتوجه إلى الذات، فيكون المراد، لا وصية شرعية، أو موجه إلـى مـا  

 أقربهماهو أقرب إلى الذات، وهو الصحة، ولا يمكن أن يتوجه إلى الكمال؛ لأنه أبعد المجازين، ونحن نصير إلى 

(5). 
حيث قالوا: إن الاستثناء من النفـي إثبـات، فهـو دليـل  (6)ن يجيز الورثة"عترض عليه: بما في رواية "إلا أا  

 على صحتها عند إجازة الورثة.
 .(7) بهوأجيب: الحديث ضعيف لا يحتج  

 .(8) سبقورد: الحديث صحيح كما 
 القياس: -4

                                       
 (. 3:23المرجع السابق ) (1)
 بدون زيادة )بأكثر من الثلث(. ( )سبق تخريجه  (8)
 ( 6:26نيل الأوطار ) الشوكاني: (4)
  6232 رقم (181/ 6لنسائي )ا رواه  (. )سبق تخريجه  (4)
 (.  6:22(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )5:386(؛ ابن حزم: المحلى )6:211،232قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (5)
 (. )سبق تخريجه  (6)
 (. 6:22(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )5:386(؛ ابن حزم: المحلى )6:211،232قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (7)
(8) ( .) 
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قاسوا منع الوصية للوارث على منع عطية بعض الأولاد دون البعض والجامع بينهما: وقوع الظلم والحسد 
 بينهم.

هبة بعض الأولاد دون الباقي، وتفضيل بعضـهم فـي حـال الصـحة، وقـوة الملـك،  النبي منعوبيان ذلك: 
ن إيقـاع العـداوات والتحاسـد، هـذا فـي وإمكان منع الجور بين الإخوة، بأن يعطى المحـروم فيمـا بعـد؛ وذلـك حـذرا مـ

حال الصحة، فـأولى أن تمنـع الوصـية للـوارث؛ لأنهـا تكـون حـال المـوت أو مـرض المـوت، وضـعف الملـك وتعلـق 
 .(1) بهالحقوق 

 المعقول: -3
منع الله الوصية للوارث من أجل المحافظة على القسمة العادلة، وتوزيع الثروة، والعدل بين الأبناء، فإذا 

رثة بتصحيح وصية أبيهم انتفت العلة التي من أجلها منع الحكم، فتكون الوصية للوارث جائزة؛ لأن رضي الو 
 .(2) غيرهالحق لهم، سواء أعطوا أخاهم أم 

 الرأي الراجح:
المذاهب، ومناقشتها، يتبين فيما يبدو للباحث أن الخلاف بين الجمهور وبين الظاهريـة،  أقوالبعد عرض 

 خلاف شكلي.
لصـحة الوصــية للـوارث رضـا بقيـة الورثـة فـإذا رضـي الورثــة،  يشـترطون -سـبق كمـا-الجمهـورلـك: وبيـان ذ

كانت الوصـية أشـبه بالهبـة مـن الورثـة، ولا شـك أنهـا صـحيحة؛ لأن الحـق حقهـم، والمـال آل إلـيهم، فليتصـرفوا فيـه 
 بما يشاءون من وجوه البر.

العطيـــة مـــنهم، وكأنـــه لا صـــلة بـــين الوصـــية  ينفـــذون وصـــية أبـــيهم، وإنمـــا يبتـــدئون  الظاهريـــة: فـــلاوأمـــا 
 وعطيتهم.

 وأما ما ذهب إليه جمهور الشيعة فهو هدر، حيث يخالفون بذلك السنة الصحة.
 الظاهرية، كما مر في مسألة الوصية بأكثر من الثلث، والله أعلم. قولوبذلك ربما كانت الوجاهة ل

 المطلب الثاني
 حكم تقسيم الوالد ماله في حياته

 أولًا: تقسيم الوالد ماله في حال الصحة:

                                       
 .(6:211) المغني ابن قدامة: (1)
 .(6:26نيل الأوطار) الشوكاني: (2)
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جنح بعض الفقهاء إلى إباحة تقسيم الإنسان ماله في حياته، على فـرائض الله؛ ذلـك أن هـذا المـال سـيكون ميراثـاً، 
 يوزع على أصحابه بعد موت المورث.

ذْر اً من الحيف والغدر والظلم.  فالنتيجة إذن، هي تقسيم المال كما قسم الله؛ ح 
وقـع تحـت نظـري،  فيمـا-أعثـرولعلي وجدت أكثر مـن تكلـم عـن هـذه المسـألة هـم الحنابلـة، أمـا بقيـة المـذاهب فلمـا 

 والله-لهـذاوحسب علمي في هذا الموضـوع، علـى تلـك المسـألة، ولعـل السـبب فـي ذلـك، هـو وضـوح تلـك المسـألة، 
 يمعنوا اهتمامهم في هذا الموضوع. لم-أعلم

 قولان:وعلى كل أثر عن الحنابلة 
لإمـام أحمـد يستحب أن يترك المال في حياة المورث ويوزع بعـد تحقـق المـوت ذهـب إلـى هـذا القـول االأول: القول 

 .(1) رحمه الله
قدامـة، وابـن ضـويان وابـن أبـي تغلـب  اابنـذهـب إلـى هـذا القـول  الحيـاةالثاني: يباح للرجل قسمة المال حـال القول 

    الآتي: جواز تقسيم الوالد ماله في حياتهولعل من أوضح الأدلة على  .(2) والبهوتي وغيرهم
الهبة من الأب للوارث وغير الوارث جائزة، فلو وهب ماله في حياته جاز إلا أن يضر بالورثة؛ فإن قسم مالـه  -1

 بين أولاده بالسوية والعدل زالت العلة، وهي الإضرار بالورثة، فيكون جائزا.
ـاوعمر ي بكر الأثر المروي عن أب  -4 ل ـدٌ ب عْـد  م  ي اتِهِ ف وْلِـد  ل ـهْ و  ال هْ ب يْن  ب نِيهِ فِي ح  م  م  ة ، ق س  عْد  بْن  عْب اد  ـات   أ نَّ س  م 

 : ل قِي عْم رْ أ ب ا ب كْرٍ ف ق ال  ـيْئًا»ف  ل ـمْ ي تْـرْكْ ل ـهْ ش  وْلْـودِ، و  ـعْدٍ ه ـذ ا الْم  ا نِمْتْ اللَّيْل ة  مِنْ أ جْـلِ ابْـنِ س  ف ق ـال  أ بْـو ب كْـرٍ: « م 
ا نِمْتْ اللَّيْل ة  » ِ م  صَّ ـاهْ « و أ ن ا و  ـعْدٍ نْك لِ مْـهْ فِـي أ خِيـهِ ف أ ت ي ـاهْ ف ك لَّم  : مِنْ أ جْلِهِ ف ـانْط لِقْ بِن ـا إِل ـى ق ـيْسِ بْـنِ س  ا ق ال  م  أ وْ ك 

هْ أ   عْدٌ ف لا  أ رْدُّ اهْ س  يْءٌ أ مْض  ا أ نَّ ن صِيبِي ل هْ ف ق ال  ق يْسْ: أ مَّا ش  ل كِنْ أْشْهِدْكْم                    (3) ". ب دًا و 
وسبق في فصل الهبة أنه يجوز للوالد أن يعطي أبناءه هبة، بـل مـن المتفـق عليـه جـواز ذلـك غايـة الأمـر 

 الأبناء.أن الخلاف قائم على جواز المفاضلة بين 
    الورثة.بالعدل والتسوية بين  ولما كان المال حقا للوالد جاز له أن يتصرف فيه

 تقسيم الوالد ماله في مرض الموت:  ثانياً:
إذا أعطــى الوالــد أولاده مالــه فــي مرضــه المخــوف، فــإن هــذه العطيــة تكــون بمثابــة وصــية فــلا تنفــذ إلا فــي 

 حدود الثلث.

                                       
(؛ ابــن 4:42(؛ ابــن أبــي تغلــب: نيــل المــدرب )2:311(؛ البهــوتي: كشــاف القنــاع )6:452قدامــة: المغنــي والشــرح الكبيــر ) اابنــ (1)

 (1:158الوسيط في شرح القانون المدني ) (؛ السنهوري:4:42ضويان: منار السبيل )
 المراجع السابقة.  (2)
    )،:(.سبق تخريجه  (3)
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 وهنا يعطى للذكر مثل حظ الانثيين.
ســألة الوصــية بــأكثر مــن الثلــث، بنــاءً علــى اخــتلافهم فــي ماختلف الفقهــاء فيهمــا، أمــا الثلثــان الباقيــان: فــ 

 مرت المسألة، وكان الراجح عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.و 
 .(1) الموتوهنا حيث الورثة متفقون، وراضون، فيجوز قسمة المال في حياة الوالد، وفي مرض  

 ه في حياته:ثالثاً: الآثار المترتبة على تقسيم الوالد مال
 الآثار المترتبة على الوالد نفسه: -أ

تقسيم الوالد ماله في حياته ربما ينجم عنه بعض الآثار السلبية كأن يجفو الأبناء آباءهم، أو يقصروا فـي 
حقهم، وهنا تقع الندامة من الوالد، وخاصة إذا انسلخ الأبناء من مخافـة الله، ولـم يرعـوا حـق الله بـأبيهم، ولـم ينفـذوا 

لكـن هنـا يمكـن للوالـد أن يحتـاط فـلا ينفـذ تلـك  ،٨ العنكبوت:چ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺچ  ة الله، حيث يقول:وصي
 .(2) موتهالقسمة في حياته، بل تكون وصية بعد 

 الآثار المترتبة على الأبناء أنفسهم: -ب
إذا كــانوا فقــراء المــال عصــب الحيــاة، والأبنــاء زينــة لهــذه الحيــاة، ويجــب علــى الأصــول أن ينفقــوا علــى فــروعهم، 

 معوزين، وكذا الفروع ينفقون على أصولهم، إن كانوا كذلك.
فــإذا قســم الوالــد مالـــه بــين أبنائــه فــإنهم يســـتفيدون منــه فــي معاشــهم، وربمـــا كــان بعضــهم فقيــراً أو مـــديناً، 

 فليستفيدوا من ثروة أبيهم، وخاصة أن هذا المال سيؤول إليهم بعد موت أبيهم.
كم جائزاً قياساً على استعجال إخراج الزكاة، فيجوز لانسان أن يخرج زكاته قبـل حلـول وربما كان هذا الح 

 الحول وكذا صدقة الفطر.
 رابعاً: حفظ حقوق الورثة الضعفاء:

الوالــد عنــدما يقســم مالــه بــين أبنائــه علــى حســب قســمة الله الميــراث، يضــمن ســلامة التقســيم وحــق الورثــة الصــغار 
 والإناث.
المــال بعــد وفاتــه فلربمــا ورث الــذكور دون الإنــاث، ومــن هنــا كانــت قســمة الوالــد فــي حياتــه  ولــو تــرك الأب 

 تؤمن حقوق الورثة.
 خامساً: حرمان الورثة أو بعضهم من حقوقهم:

                                       
 (. 4:42(؛ ابن ضويان: منار السبيل )452: 6ابن قدامة: المغني ) (1)
 (. 5سورة العنكبوت )جزء آية: (2)
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لا يجوز للوالد أن يقسم ماله في حياته، ليخص بعضاً مـن أبنائـه دون بعـض، ذلـك أن الفعـل إذا انطـوى علـى نيـة 
 الثـانيسـبق الحـديث عـن حكـم المضـارة فـي الفصـل ذلك لا يجـوز المضـارة بالورثـة و الفعل الحرمة، ولـسيئة، كان حكم 

(1). 
 :الآتيةوخلاصة الأمر، يمكن إبراز الأمور 

 أولها: الأصل في تقسيم الميراث أن يكون بعد تحقق وفاة المورث.
فصل الهبة، وأنه يجب عليه العدل بين مر حكمها في هبة، و  يعدثانيها: ما يعطيه الأب في حياته حال الصحة، 

 أولاده فيها.
وصية، فتجوز في حدود الثلث، والبـاقي يجـوز بإجـازة الورثـة،  يعدثالثها: ما يعطيه الأب في حياته حال المرض، 
 وحيث الورثة مجيزون، فتصح قسمة المال كله.

رابعها: يجوز للوالد أن يوصي بقسمة ماله على ورثته، بحيث يعين لكل واحد قدر نصيبه، فإن زادت هذه الحصة 
 سبق.على ما يستحقه، كانت الزيادة وصية، فتنفذ بإجازة الورثة كما 

 .(2) لجميعهمكما ويجوز للمورث أن يوصي لبعضهم بقدر حصته لا 
ثة حقه المشروع، الآيل إليه بعد موته، ويكون الباقي من التركة للباقين خامسها: يجوز للوالد أن يعطي بعض الور 

 .(3) بينهممن الورثة شائعاً 
خــر، فمـن حيـث إنهــا آن: وصـية مـن جانــب، وقسـمة مـن جانـب سادسـها: قسـمة المـورث مالــه فـي حياتـه لهـا جانبــا

فيهــا حــال الحيــاة ولا تلــزم إلا قســمة تســري عليهــا أحكامهــا، ومــن حيــث كونهــا وصــية فلهــا حكمهــا كجــواز الرجــوع 
 بالموت.

ســابعها: إذا أخــذ بعــض الورثــة حقــه حــال حيــاة مورثــه فيكــون البــاقي لبــاقي الورثــة، إن لــم يحــدث تغيــر فــي أســهم 
 .(4) القسمةكأن ولد وارث جديد أو مات وارث في حياة مورثه بطلت -الورثة، فإذا حدث تغير

كان أبناؤه صالحين، بررة جاز أن يعطيهم في حياته، وإن كانوا  ثامنها: يجب على الأب أن يحتاط لنفسه فإن
 غير ذلك فلا.

                                       
 (. 6:452قدامة: المغني والشرح الكبير ) اابن (1)
 (.1:158الوسيط) السنهوري: (2)
 المرجع السابق. (3)
 (1:158الوسيط) السنهوري: (4)
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مــن الأبنــاء، يغلبــون آبــاءهم، ويكرهــونهم علــى التنــازل عــن الملــك، أو المــال، أو مــا شــابه  العــاقينتاســعها: بعــض 
قلت: يجوز للوالد ولربما أخذوا توقيعاتهم لدى الجهات المختصة في السجلات الحكومية أو الطابو، من أجل ذلك 

 أن يقسم ماله في حياته.
عاشـــرها: تلافيـــاً لوقـــوع الظلـــم والتزييـــف مـــن بعـــض الأبنـــاء، وانســـجاماً مـــع مقاصـــد الشـــريعة حيـــث جـــاءت لجلـــب 

 المصالح بعد درء المفاسد، كان من الحيطة أن يكون قسمة الميراث في الحياة مبرراً حسناً.
 ان.وكل ما قلت: سببه خراب الذمم وضعف الإيم

 الفصل الرابع
 معالجة جور الآباء في العطية للأولاد

 المبحث الأول: معالجة الجور إذا كان الأب حياً 
 المبحث الثاني: معالجة الجور بعد وفاة الأب

 المبحث الأول
 معالجة الجور إذا كان الأب حياً 

 المطلب الأول: رجوع الأب عما أعطى لولده
 أعطى ولده المطلب الثاني: شروط رجوع الأب عما

 توطئة:
سبق الحديث عن حكم التسوية بين الأولاد في العطية، وكان الراجح هـو وجـوب التسـوية، وقسـمة العطيـة  

 بين الأولاد على حسب الميراث.
ولكــن قــد يجــنح بعــض الآبــاء، فــيخص أحــد أبنائــه، مــن غيــر ســبب مبــيح، وهنــا يقــع الظلــم علــى بعــض  
 الأبناء.

أتكلم عن تلك الحلول؛ حتى تعود الأمور إلى وضعها حلولًا، و ، ووضع لها عالج الإسلام تلك القضيةو  
 بوجوب إقامة العدل بين الأولاد. القاضي-الطبيعي

 المطلب الأول
 رجوع الأب عما أعطى لولده

 إذا تمت العطية لأحد الأبناء، دون إخوته، فينبغي للأب أن يرجع عن تلك العطية. 
 :قولينلأب عن عطيته، لأحد أبنائه، وذلك على اختلف الفقهاء في حكم رجوع او  
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الأول: ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، إلى أنه يجوز للأب أن يرجع عن  القول
 .(1) لولدههبته 
، وطاووس، وبعض (2) والثوري الثاني: ذهب الحنفية، ومالك، وأحمد، في قول لهما، وإسحق بن راهويه،  القول

 الشيعة
 .(3) الرجوعإلى أنه لا يجوز له  

 وجاء في القانون الفلسطيني: يصح الرجوع، إلا في حالات سبع، وذكر منها: 
 إذا وهب لذي رحم محرم، حيث يشمل الولد، وغيره.

 وهذا نص القانون.
من الموانع ( يصح الرجوع في الهبة، كلًا أو بعضاً، ولو أسقط الواهب حقه، ما لم يمنع مانع، 818مادة )

 المذكورة، في المواد السبعة الآتية:
( م نْ وهب لذي رحم، محرم منه، ولو ذمياً، أو مستأمناً، أو غير مستأمن، فلا رجوع 842وذكر منها مادة رقم )

 ذلكله عليه، فإن وهب لذي رحم، غير محرم، أو محرم غير ذي رحم، أو لمحرم بالمصاهرة، وأراد الرجوع فله 

(4). 
 ( ونصها: 566المجلة: ما هو أوضح من ذلك، حيث جاءت المادة ) وجاء في
إذا وهب شخص شيئاً، لأصوله، وفروعه، أو لأخيه، أو لأخته، أو لأولادهما، أو لأخ، وأخت أبيه وأمه،  

 .(5) الهبةفليس له الرجوع بعد 
 سبب الخلاف:

 يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب، أهمها:            

                                       
؛ النـووي: (8:811(؛ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبيـر )8:365(؛ ابن رشد: بداية المجتهد )2:212المدونة الكبرى )مالك:  (1)

(؛ الشـــربيني: مغنـــي 6:262(؛ زكريـــا الأنصـــاري: الـــدرر البهيـــة )2:326؛ القســـطلاني: إرشـــاد الســـاري )(2:222روضـــة الطـــالبين )
 ( 5:21(؛ ابن حزم: المحلى )4:26(؛ ابن ضويان: منار السبيل )6:421(؛ ابن قدامة: المغني )4:815المحتاج )

 يعـدهــ، وسـكن مكـة والمدينـة، 12سفيان بن سعيد بـن مسـروق الثـوري، كنيتـه أبـو عبـد الله، وهـو مـن مضـر، ولـد فـي الكوفـة سـنة  (2)
وشـعبة والأوزاعـي ومالـك، وحـدث  أميراً في الحديث، كـان سـيد أهـل زمانـه فـي علـوم الـدين والتقـوى، حـدث سـفيان عـن أبـان بـن تغلـب

عنه يحيى القطان وعبد الله بن المبارك وغيرهما، قال عنه ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سـفيان، 
 .(2:111تهذيب التهذيب) (؛ ابن حجر:1:423هـ. الذهبي: تذكرة الحفاظ )161مات في البصرة سنة 

(؛ الشاشـــي: حليـــة العلمـــاء 8:324(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتهـــد )5:116(؛ الكاســـاني: البـــدائع )14:82السرخســـي: المبســـوط ) (3)
 (. 6:13(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )6:421(؛ ابن قدامة: المغني )6:83)
 (. 12:54،53سيسالم وزملاؤه: مجموعة القوانين الفلسطينية ) (4)
 (. 4:222مجلد )حيدر: درر الحكام، ال (5)
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ظواهر النصو،، فالجمهور رأوا الجمع بين الأحاديث، فقـالوا لا يجـوز الرجـوع فـي الهبـة إلا  تعارض -1
 للوالدين فيما وهبا لابنيهما.

 أخذوا بظاهر رواية المنع.وأما الحنفية والظاهرية: ف
قيــاس العطيــة للولــد علــى الصــدقة، فكــل منهمــا قربــة، فكمــا لا يجــوز الرجــوع عــن الصــدقة، لا يجــوز  -4

 .(1) الهبةن الرجوع ع
 الأدلة والمناقشة:

 استدل الجمهور بالسنة، والمعقول.الأول:  القولأولًا: أدلة 
 السنة: -أ

بَّـاس  -1 ـن ابْـن عمـر و ابْـن ع  ـاهْ لا  يحـل لرجـل أ ن يْعْطـي ع طِيَّـة أ وع  ف ع  ـا إِلاَّ الْو الِــد  ر  يهـب هبـة ف يرجـع فِيه 
ـاد فِـي  مثل الْك لْب ي أْكْـل ف ـإِذا شـبع قـاء ثـمَّ ع  ا ك  طِيَّة ثمَّ يرجع فِيه  مثل الَّذِي يْعْطي الْع  ل ده و  ا يْعْطي و  فِيم 

 .(2)قيئه 
 .(3)وم حديث المنععما يهب لولده، وهذا الحديث يخص عم وجه الدلالة: لا يجوز الرجوع في الهبة، لغير الوالد

سماه رجوعاً من  نه محمول على النهي عن شراء الواهب للموهوب، إلا أن الرسول إعترض عليه: ا  
هْ  ورد؛ لأن صورته صورة الرجوع، كما باب المجاز د  بِيلِ اِلله، ف و ج  ل ى ف ر سٍ فِي س  م ل  ع  طَّابِ ح  أ نَّ عْم ر  بْن  الْخ 

أ ل  ر سْول  اِلله صلى الله عليه وسلم، ف ق ال  يْب اعْ، ف أ ر اد  أ نْ ي بْ  ق تِك  ت اع هْ، ف س  د   .(4) : لا  ت بْت عْهْ و لا  ت عْدْ فِي ص 
 .(5) العودشراء الصدقة رجوعاً، وعوداً، لتصوره بصورة  النبي سمىوجه الدلالة: 

لا على سبيل الحرمة، بل الكراهة؛ ذلك أن الموهوب له قد يستحي من الواهب،  ،وهذا النهي من النبي 
فيهبه له، فيكون رجوعاً، وهذا المعنى لا يوجد في هبة الولد، حيث يتجاسر الولد، ويأخذ ثمن المبيع، وإن كان 

 موهوباً.
 .(6) وهذا جمع بين الدليلين، وهو أولى من إهمال أحدهما 

لْت  مِثْل هْ لبشير:  قول النبي -4 ل دِك  ن ح   .(1) ق ال  لا  ق ال  ف ارْجِعْهْ  أ كْلَّ و 

                                       
 (. 8:322ابن رشد: بداية المجتهد ) (1)
نيــــل الأوطــــار  (، وصــــححه ابــــن حبــــان والحــــاكم والألبــــاني؛ الشــــوكاني:3831( ح828)،: ســــنن أبــــي داود، أخرجــــه أبــــوداود: (2)
 (.6:68إرواء الغليل) (؛ الألباني:6:13)
 (. 5:131الكاساني: البدائع ) (3)
 (  552مسلم: صحيح مسلم )،: (4)
 (. 5:131الكاساني: البدائع ) (5)
 المرجع السابق.  (6)
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بإرجاعه، ويؤيد   وجه الدلالة: جواز رجوع الوالد عما أعطى ولده؛ لأنه لو لم يكن جائزا لما أمره رسول الله 
 .(2)لرجوع فيهفرد عطيته، فرجوعه فيما وهب دليل على جواز اي رواية الإمام مسلم، قال: فرجع ذلك ما جاء ف

 لم يكن أعطاه شيئاً، وإنما نوى العطاء. بشيرعترض عليه: ا  
ذ ا الله:ورد ذلك: بما يخالف ظاهر قول النعمان في رواية يا رسول   ك  ذ ا و  لْتْ النُّعْم ان  ك  دْ أ نِ ي ق دْ ن ح   اشْه 

 … (3). 
ة  ع طِيَّةً  إِنِ ي أ عْط يْتْ ابْنِي مِنْ ع مْر ة  بِنْتِ   وقول بشير   و اح   .(4) ر 

ل دًا و إِنَّ أ بِي يْرِيدْ أ نْ  -3 و  ِ إِنَّ لِي م الًا و  ِ أ نَّ ر جْلًا ق ال  ي ا ر سْول  صَّ بْدِ صَّ ابِرِ بْنِ ع  الِي ف ق ال  ع نْ ج   ي جْت اح  م 
الْك  لِأ بِيك   م   .(5) أ نْت  و 

لوالد عن هبته لولده فليس ذلك رجوعاً حقيقة؛ لأن الإنسان لا يمكن وجه الدلالة: الولد وما يملك لأبيه، فإذا رجع ا
 .(6) عنهأن يهب لنفسه ثم يرجع 

ة  ك   -2 يْد  ة  أ نَّ أ ب اهْ ح  يْد  اوِي ة  بْنِ ح  كِيم بْنِ مْع اوِي ة  ع نْ أ بِيهِ مْع  نْ أ بِيهِ ح  كِيمٍ ع  نْ ب هْزِ بْنِ ح   ان  ل هْ ب نْون  ع 
اوِي ةْ  ر ج  ابْنْهْ مْع  ةٍ، ف خ  لَّةٍ و احِد  ل هْ لِب نِي ع  ع  ثِيرٌ ف ج  الٌ ك  ان  ل هْ م  ك  ل دِهِ، و  اغِرْ و  تٍ أ ص  ل ى لِع لاَّ تَّى ق دِم  ع  ح 

ال   يْخ  ب يْن  أ نْ ي رْدَّ إل يْهِ م  يَّر  عْثْم انْ الشَّ ، ف خ  فَّان  ف أ خْب ر هْ بِذ لِك  هْ ب يْن هْمْ؟ ف ارْت دَّ عْثْم ان  بْنِ ع  زِ ع  ب يْن  أ نْ يْو  هْ و 
تِهِمْ. خْو  ك هْ الْأ ك ابِرْ لِإِ ل مَّا م ات  ت ر  الْهْ، ف  م 

 (7). 
رجع بالمال، مما يدل على جواز الرجوع، إذ لو ن أن يرد المال أو أن يوزعه، و الشيخ بيعثمان  خيروجه الدلالة: 

 .لم يكن جائزاً لما خيره عثمان
 عقول:الم -3

الأب ينظر إلى صلاح الابن، فإن أعطى بعضهم، كان الأصلح للأب، والابن، أن يرجع بالعطية، ويسوي بين 
 أولاده، أو يعوضه ما هو أنفع له، فرجوعه لا يخلو عن نوع صلاح؛ لذا جاز 

 .(8) الرجوع

                                                                                                                                
 (. 82سبق تخريجه )،: (1)
 (. 1:218الماوردي: الحاوي الكبير ) (2)
 (  22سبق تخريجه )،: (3)
 (. 83سبق تخريجه )،: (4)
وهـــو  (،3832ح)( 822)،: أخرجـــه أبـــو داود ؛(، واللفـــظ لـــه وبنحـــوه4411( ح)4:318ســـنن ابـــن ماجـــة ) أخرجـــه ابـــن ماجـــة:( 4)

 .(6:18نيل الأوطار) (؛ الشوكاني:2:182مجمع الزوائد) الهيثمي: ؛حديث صحيح صححه ابن القطان والمنذري 
 (.6:13(؛ الشوكاني: نيل الأوطار )8:488(؛ ابن حجر: فتح الباري )2:835البغوي: التهذيب ) (6)
 ( ولم أجده عند غيره. 5:16المحلى) أخرجه ابن حزم: (7)
 .(6:13نيل الأوطار ) (؛ الشوكاني:8:488فتح الباري) (؛ ابن حجر:2:835التهذيب) وي:البغ (1)
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 الحنفية ومن معهم بالسنة، والأثر، والقياس. الثاني: استدل القولثانياً: أدلة 
 السنة:  -1

يْر ة   نْ أ بِي هْر  لَّم : ،ع  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  سْولْ صَِّ ص  : ق ال  ر  ا» ق ال  ا ل مْ يْث بْ مِنْه  قُّ بِهِب تِهِ م   .(1) «الْو اهِبْ أ ح 
 وجه الدلالة: الواهب أحق من غيره بما وهب، بشرط عدم العوض.

الوالد وولده؛ سبب للتناصر والتعاون في الدنيا،  وصلة الرحم بمثابة عوض معنوي؛ فإن التواصل بين 
 .(2) الماديفيكون ذلك وسيلة من وسائل استيفاء النصرة، فكان أقوى من العوض 

 .(3) ضعيفاعترض عليه: الحديث 
 الأثر: -4

 : طَّابِ ق ال  ، أ نَّ عْم ر  بْن  الْخ  نْ أ بِي غ ط ف ان  بْنِ ط رِيفٍ الْمْرِ يِ  ق ةٍ، »ع  د  ل ى و جْهِ ص  م نْ و ه ب  هِب ةً لِصِل ةِ ر حِمٍ، أ وْ ع 
، ف هْو   ا الثَّو اب  م نْ و ه ب  هِب ةً ي ر ى أ نَّهْ إِنَّم ا أ ر اد  بِه  ا، و  ا ف إِنَّهْ لا  ي رْجِعْ فِيه  ا إِذ ا ل مْ يْرْض  مِنْه  ل ى هِب تِهِ ي رْجِعْ فِيه   .(4) «ع 

 . وهو نص في المسألة.(5) وهبوجه الدلالة: الواهب لصلة الرحم؛ ومنه هبة الولد، لا يرجع فيما 
 الرأي الراجح:

ه لولده جواز رجوع الوالد بهبت وهو-الجمهورومناقشتها يتبين رجاحة ما ذهب إليه  قولينبعد عرض أدلة ال 
 وذلك للأسباب الآتية:

 قوة أدلة الجمهور. -1
 الثاني. القولضعف ما استدل به أصحاب  -4

 المطلب الثاني
 شروط رجوع الأب عما أعطى ولده

 .فيهلرجوع الأب عن عطيته شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف  
 أولًا: الشروط المتفق عليها:

                                       
ـــن ماجـــة: (1) ـــن حجـــر4352( ح)4:325ســـنن ابـــن ماجـــة ) أخرجـــه اب نيـــل  الشـــوكاني:؛ (، والحـــديث ضـــعيف كمـــا قـــال الحـــافظ اب

 موقوف على عمر.(، وقال الألباني ضعيف والصواب أنه 6:81إرواء الغليل) (؛ الالباني:6:13الأوطار)
 (. 5:111،131الكاساني: البدائع ) (2)
 (. 6:81(؛ الألباني: إرواء الغليل )6:13الشوكاني: نيل الأوطار ) (3)
؛ (؛ قال الألبـاني: صـحيح علـى شـرط مسـلم4423( ح)5:324(؛ البغوي: شرح السنة )24( ح 812أخرجه مالك: الموطأ )،: (4)

  (.6:88،86الألباني: إرواء الغليل )
 (. 5:131الكاساني: البدائع ) (5)
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إذا كــان الرجــوع معلقــاً، كــأن يقــول: إن قــدم زيــد مــن  أن يكــون الرجــوع منجــزاً، فــلا يصــح رجــوع الأب -1
 السفر، رجعت في هبتي.

 .(1) ولديأو إن دخل شهر محرم، رجعت عما أعطيت 
يتعلق بالموهوب حق، لغير الولد؛ فإن تعلق به حق، فلا رجوع، كأن تكون العـين مرهونـة؛ بسـبب  ألا -4

 دين، أو نحوه؛ لأن في ذلك إبطالًا لحق غير الأب.
 .(2) باقفإن زال المانع من التصرف، وهو الرهن هنا، فيجوز له الرجوع؛ لأن ملك الابن  

أن تكـون العطيـة باقيـة فـي ملـك الابـن؛ فـإن خرجـت عـن ملكـه، ببيـع أو هبـة، أو نحوهمـا، فـلا يصــح  -3
أو للأب الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لملك غير الوالد، فإن عادت العطية إليه مرة أخـرى ببيـع، أو إرث، 

 .(3) الأبنحوهما، فليس له حق الرجوع فيها أيضاً؛ لأنها عادت بملك جديد، لا علاقة فيها لملك 
 لا تكون العطيـة للولـد ترغيبـاً للنـاس فـي معاملتـه، أو مداينتـه، أو تزويجـه، فـإن كانـت العطيـة كـذلك،أ -2

عـه إبطـال لحـق فلا يحق للأب أن يرجـع عمـا أعطـى ولـده؛ لأنـه تعلـق بـه حـق لغيـر الابـن، وفـي رجو 
ـلَّى لحـديث  ،(4) عنههذا الغير، وهذا ضرر، والضرر منهي  سْـولْ صَِّ ص  : ق ـال  ر  بَّـاسٍ، ق ـال  ـنِ ابْـنِ ع  ع 

لَّم :  س  ل يْهِ و  ر  و لا  ضِر ار  »اْلله ع  ر   .(5) «لا  ض 
 ثانياً: الشروط المختلف فيها:

اختلف الفقهــاء فــي تلــك المســألة علــى إذا كــان الرجــوع عــن صــدقة؛ فــ هبــة. أمــاأن يكــون الرجــوع عــن  -1
 :قولين

 .(6) لابنهالمالكية، والشافعية في قول، إلى عدم صحة رجوع الأب في صدقته  الأول: ذهب القول
 كالهبةالشافعية في القول الآخر، والحنابلة، إلى أنه يصح أن يرجع في الصدقة، و  الحنفيةالثاني: ذهب  القول

الِهِ، ف ق ال تْ أْمِ ي ، لحديث النعمان، وفي بعض رواياته: (7) ل يَّ أ بِي بِب عْضِ م  دَّق  ع  : ت ص  ع نِ النُّعْم انِ بْنِ ب شِيرٍ، ق ال 

                                       
 (. 2:228النووي: روضة الطالبين ) (1)
 (. 4:11(؛ ابن ضويان: منار السبيل )6:428ابن قدامة: المغني ) (2)
الشـــربيني: مغنـــي  (؛2:356ابـــا المظفـــر: الفتـــاوى الهنديـــة ) (؛2:211(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرائـــق )5:144الكاســـاني: البـــدائع ) (3)

 (. 4:11ابن ضويان: منار السبيل ) ؛(2:313(؛ البهوتي: كشاف القناع )4:811)المحتاج 
 (. 6:425ابن قدامة: المغني ) (4)
 (. 6:62: إرواء الغليل )الألباني ؛(، وهو حديث صحيح4321( ح 252:4سنن ابن ماجه ) أخرجه ابن ماجه: (5)
 (292/ 3) : ابن حجرفتح الباري ؛(8:828)(؛ الأبَّْي: شرح صحيح مسلم 5:422عليش: منح الجليل ) (6)
 : ابـن حجـرفـتح البـاري  ؛(328/ 6) : المبـاركفوري (؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح2:226المظفر: الفتاوى الهندية ) وأب (7)
(3 /414) 
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لَّم ، ف انْط ل ق  أ بِي إِل   س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  تَّى تْشْهِد  ر سْول  اِلله ص  ى ح  ة : لا  أ رْض  و اح  ل يْهِ ع مْر ةْ بِنْتْ ر  لَّى اْلله ع  ى النَّبِيِ  ص 
لَّم :  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  ق تِي، ف ق ال  ل هْ ر سْولْ اِلله ص  د  ل ى ص  هْ ع  لَّم  لِيْشْهِد  س  ل دِك  كْلِ هِمْ؟»و  لْت  ه ذ ا بِو  : « أ ف ع  ، ق ال  : لا  ق ال 

دِكْمْ » ع  أ  «اتَّقْوا الله ، و اعْدِلْوا فِي أ وْلا  ق ة  ، ف ر ج  د  دَّ تِلْك  الصَّ  .(1) .بِي، ف ر 
وما شابه؛ لأنهـا تتبـع الأصـل، لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة، كالسمن، والكبر، وتعلم صنعة، أ -4

 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على و 
 .(2) الرجوعالأول: ذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للأب  القول
 .(3) الرجوعاني: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة في الرواية الثانية إلى عدم جواز الث القول

 المطلب الثالث
 التسوية بأن يعطي المحروم مثل الموهوب له

 ومجاهدروي عن بعض التابعين، أنه لا يجوز التفضيل، وإن كان شيئاً قليلًا، روي ذلك عن طاووس، ف

 (6) وغيرهما، (5) ، وابن المبارك(4)

ل دِك  لبشير:  قال رسول الله . ولذلك ائِر  و  : ق ال  ر سْولْ ، وفي رواية  (7)أ عْط يْت  س  بَّاسٍ ق ال  نِ ابْنِ ع  ع 
دًا  لًا أ ح  ل وْ كْنْتْ مْف ضِ  دِكْمْ فِي الْع طِيَّةِ، ف  وا ب يْن  أ وْلا  وُّ لَّم : " س  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  اء  "اِلله ص  لْتْ النِ س   .(8) .ل ف ضَّ

إذن: فإذا فضل الأب بعض أبنائه بشيء، فيجب على الأب أن يستدرك ويتوب، ويعطي أولاده  
المحرومين، مثل نصيب من فضل؛ وبذلك يكون قد سوى بين أولاده، وامتثل وصية رسول الله 

(1). 
                                       

 (1424/ 3) صحيح مسلم أخرجه مسلم: (1)
 (. 2:318: كشاف القناع )(؛ البهوتي6:425ابن قدامة: المغني ) (2)
(؛ علـــيش: مـــنح الجليـــل 2:212(؛ مالـــك: المدونـــة الكبـــرى )5:144الكاســـاني: البـــدائع ) ؛(3:166الســـمرقندي: تحفـــة العلمـــاء ) (3)
 .(6:425ابن قدامة: المغني ) (؛5:422)
هـو شـيخ القـراء والمفسـرين، أخـذ هــ، وهـو مـن المـوالي، تـابعي، مفسـر، و 41مجاهد بن جبر، يكنـى بـأبي الحجـاج المكـي، ولـد سـنة (4)

التفسير عن ابن عباس، وأخذ عـن أبـي هريـرة وسـعد بـن أبـي وقـا،، أخـذ عنـه عكرمـة وطـاووس وعطـاء، قـال سـفيان الثـوري: خـذوا 
التفسـير عــن أربعــة: مجاهــد، وســعيد بــن جبيـر، وعكرمــة، والضــحاك، لــه تفســير يتقيــه المفسـرون؛ لأنــه يــروي عــن أهــل الكتــاب، مــات 

 (.8:425الأعلام) الزركلي:؛ (2:221سير أعلام النبلاء) هـ. الذهبي:122ةساجدا سن
هـ، كان أبوه تركياً، وهو مـن المـوالي، وأمـه خوارزميـة، سـمع 115عبد الله بن المبارك: كنيته أبو عبد الرحمن، المروزي، ولد سنة  (5)

رون، كان موصـوفاً بـالحفظ والفقـه، والعربيـة، والزهـد، إسماعيل بن خالد والأعمش وهشام بن عروة، وحدث عنه خلائق من الناس كثي
البدايـــــة  هــــــ، ابـــــن كثيـــــر:151لـــــه تصـــــانيف كثيـــــرة فـــــي الشـــــعر الحســـــن، والزهـــــد وغيرهمـــــا، كـــــان كثيـــــر الغـــــزو والحـــــج، مـــــات ســـــنة 

 (.2:118الأعلام) (؛ الزركلي:5:325سير أعلام النبلاء) (؛ الذهبي:12:122والنهاية)
 (. 6:422ابن قدامة: الشرح الكبير ) (6)
 (. 23سبق تخريجه )،: (7)
 (. 21سبق تحريجه )،: (8)
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 المبحث الثاني
 معالجة الجور بعد وفاة الأب

 المبحث الثاني
 لجة الجور بعد وفاة الأبمعا

 توطئة 
أعطى بعض ولده عطية، ولم يرجع بها في حياته، فذلك جور، وتعد على شرع الله، لذا إذا مات الأب، و 

 فيمكن للأولاد اتخاذ بعض الإجراءات لرفع هذا الظلم، وإعادة الحق إلى نصابه، حتى يستدركوا ما وقع من أبيهم.
 ومن هذه الاجراءات:

 الأول: تقسيم ما أخذه أحد الأبناء من أبيه، بين إخوته.الإجراء 
فإذا أعطى والد ولده، وخصه بشيء دون سائر أبنائه، ثم مات المعطي، فينبغي للولد أن يكون باراً  
ة  ، فعن (2)يرجع ما أخذه من أبيه، فيقسمه بين إخوته، بحسب قسمة الله للميراثفبوالده،  عْد  بْن  عْب اد  م  أنه س   ، ق س 

ل دٌ ب عْد  م ا ي اتِهِ ف وْلِد  ل هْ و  ال هْ ب يْن  ب نِيهِ فِي ح  :  م  ل قِي عْم رْ أ ب ا ب كْرٍ ف ق ال  عْدٍ ه ذ ا »م ات  ف  م ا نِمْتْ اللَّيْل ة  مِنْ أ جْلِ ابْنِ س 
يْئًا ل مْ ي تْرْكْ ل هْ ش  وْلْودِ، و  ِ م  »ف ق ال  أ بْو ب كْرٍ: « الْم  صَّ : مِنْ أ جْلِهِ ف انْط لِقْ بِن ا إِل ى ق يْسِ « ا نِمْتْ اللَّيْل ة  و أ ن ا و  ا ق ال  م  أ وْ ك 

هْ أ   عْدٌ ف لا  أ رْدُّ اهْ س  يْءٌ أ مْض  اهْ ف ق ال  ق يْسْ: أ مَّا ش  عْدٍ نْك لِ مْهْ فِي أ خِيهِ ف أ ت ي اهْ ف ك لَّم  ا أ نَّ ن صِيبِي ل  بْنِ س  ل كِنْ أْشْهِدْكْم   هْ ب دًا و 
(3). 

إلى قيس بن سعد ليعيد القسمة بينه وبين اخوته، ولم يمتنع قيس، وإنما كره  بكر وعمر وأب ذهبوجه الدلالة: 
أن ينقض قسمة أبيه، مما يدل على أن العدل أن يقسم المفضل ما أخذه بينه وبين إخوته إذ لو لم يكن جائزاً لما 

 تدخل الخليفتان لدى قيس.
 ال العطية التي حدثت في حال صحة المعطي.الإجراء الثاني: إبط

اختلف الفقهاء في صحة تلك العطية على ه، ثم مات ولم يرجع بما فضل، ففإذا فضل الأب، أحد أبنائ 
 :  قولين
، وإسحق، إلى عدم صحة العطية، ومن (4) الزبيرالأول: ذهب الظاهرية، والحنابلة في رواية، وعروة بن  القول

 .(1) يرجعوا بعطية أبيهم، ويقتسموها بينهم وفق شرع اللهحق الأبناء أن 
                                                                                                                                

 (. 6:422ابن قدامة: الشرح الكبير ) (1)
 (. 5:18(؛ ابن حزم: المحلى )2:131(؛ المرداوي: الإنصاف )6:424ابن قدامة: المغني ) (2)
 .(86،:) سبق تخريجه (3)
هــ، أبـوه الزبيـر بـن العـوام، أحـد العشـرة المبشـرين 44م الأسـدي القرشـي، كنيتـه أبـو عبـد الله، ولـد سـنةهو عروة بن الزبيـر بـن العـوا (4)

بالجنــة، وأمــه هــي أســماء بنــت أبــي بكــر، وهــو أخــو عبــد الله بــن الزبيــر، كــان عالمــاً، صــالحاً، كريمــاً، ســمع عائشــة، وروى عنــه ابــن 
 .(2:446(؛ الزركلي: الأعلام )3:488ـ. ابن خلكان: وفيات الأعيان )ه13شهاب، وينسب إليه بئر عروة، توفي بالمدينة سنة 
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الثاني: ذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الراجح، إلى صحة العطية، ولا  القول
 .(2) فيهايجوز لبقية الورثة الاعتراض، والطعن 

 سبب الخلاف:
 أهمها:اب، يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسب         

 تعارض ظواهر النصو،. -1
اختلاف الفقهاء في مسألة التفضيل، فمن رأى التفضيل جائزاً في الحياة، أجاز العطية بعـد المـوت، ومـن رأى  -4

 التفضيل غير جائز، لم يجز تلك العطية.
 الأدلة والمناقشة:

 الأول: استدل الظاهرية بالسنة والمعقول. القولأولًا: أدلة 
 السنة: -أ

ة  عن  -1 عْد  بْن  عْب اد  اأنه س  ل دٌ ب عْد  م  ي اتِهِ ف وْلِد  ل هْ و  ال هْ ب يْن  ب نِيهِ فِي ح  م  م  ل قِي عْم رْ أ ب ا ب كْرٍ  ، ق س  م ات  ف 
 : يْئًا»ف ق ال  ل مْ ي تْرْكْ ل هْ ش  وْلْودِ، و  عْدٍ ه ذ ا الْم  ا نِمْتْ اللَّيْل ة  مِنْ أ جْلِ ابْنِ س  ِ »أ بْو ب كْرٍ: ف ق ال  « م  صَّ و أ ن ا و 

ا نِمْتْ اللَّيْل ة   اهْ ف  « م  عْدٍ نْك لِ مْهْ فِي أ خِيهِ ف أ ت ي اهْ ف ك لَّم  : مِنْ أ جْلِهِ ف انْط لِقْ بِن ا إِل ى ق يْسِ بْنِ س  م ا ق ال  ق ال  أ وْ ك 
ل   هْ أ ب دًا و  عْدٌ ف لا  أ رْدُّ اهْ س  يْءٌ أ مْض  ا أ نَّ ن صِيبِي ل هْ ق يْسْ: أ مَّا ش   .(3) كِنْ أْشْهِدْكْم 

وجه الدلالة: لما أمر أبو بكر وعمر قيس بن سعد، أن يرد القسمة دل ذلك على وجوب الرجوع؛ لأنهما لا يأمران 
يبعد أن يمتنع قيس عن  أنهعليه: إلا بشيء واجب، وما رفض قيس أن يمتثل إلا حباً وبراً بوالده وقد يعترض 

 ه أبوه إلا لما يراه أنه غير واجب. قسمة ما أعطا
 ك عنهما.       ذلأبو بكر وعمر فيبعد  أما قيس جاهلا للحكم قد يكون أجيب:       

وْرٍ لبشير:  قول الرسول -3 ل ى ج  دْ ع   . (4)ف لا  تْشْهِدْنِي إِذًا ف إِنِ ي لا  أ شْه 
وهو حرام وظلم، ولا يجوز لأحد إمضاء  ،وجه الدلالة: عدم التسوية بين الأولاد جور، بنص حديث النبي

 .(5) الظلم، وعليه فلا تجوز المفاضلة، ويجب على المفضول أن يرد ما أخذه
 المعقول: -ب

                                                                                                                                
 (.5:18(؛ ابن حزم: المحلى )2:131(؛ المرداوي: الإنصاف )6:424ابن قدامة: الشرح الكبير ) (1)
ي: الإنصـاف (؛ المـرداو 6:424(؛ ابن قدامـة: الشـرح الكبيـر )6:28؛ الشاشي: حلية العلماء )(8:362ابن رشد: بداية المجتهد ) (2)
(2:131.) 
 .(86يجه)،:سبق تخر  (3)
 (. 22سبق تخريجه )،: (4)
 (. 5:18(؛ ابن حزم: المحلى )6:423ابن قدامة: الشرح الكبير ) (5)
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 لبعض الورثة، والله تعالى حرم الظلم فلا يجوز ما يؤدي إليه. في المفاضلة جور، وظلم
 الثاني: استدل الجمهور بالآثار عن الصحابة. القولأدلة 

ان  ل كِ ق لابنته عائشة: " قول الصدي -1 دْتِيهِ و احْت زْتِيهِ ك  د  ل وْ كْنْتِ ج   .(1)"ف 
لو كانت مقبوضة، لم يصح الرجوع بها، وكانت صحيحة، لكن عائشة رضي الله عنها لم  العطيةوجه الدلالة: 

 تقبضها؛ لذا صح رجوع أبي بكر عما أعطى، لا لأن العطية لا تصح لبعض الورثة دون البعض.
مر هذا الأثر وذكرت الاعتراض . و (2) المرفوعترض عليه: لا حجة في فعل الصديق؛ لأنه يعارض اع 
 .(3) عليهوالردود 

 .(4)" لا عطية إلا ما حازه الولد " .قول عمر -4
وجه الدلالة: عطية الوالد لولده لا رجوع فيها بشرط الحوز، مما يدل على صحة ما وهبه الوالد لأحد أبنائه، وهو 

 المسألة. نص في
 الرأي الراجح:

الأول القاضي بعدم صحة العطية؛  القول، يتبين رجاحة ما ذهب إليه أصحاب قولينبعد عرض أدلة ال 
 وذلك للأسباب الآتية:

 .القولقوة ما استند إليه أصحاب هذا  -1
 ما استدل به الجمهور هو آثار عن الصحابة، وهي لا تقوى على معارضة السنة الصحيحة. -4
فصل الأول الحديث عن مسـألة التفضـيل وكـان الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه الحنابلـة والظاهريـة، بـأن سبق في ال -3

التسوية واجبة، وهي باطلة في الحياة، كذا بعـد المـوت، حيـث إن التفضـيل جـور، ولا يجـوز إجـراء هـذا الجـور 
 لا في الحياة ولا بعد الموت.

 :الآتي ويمكن بيان حكم المسألة ديانة وقضاءً على التفصيل
 الظاهرية: فتحرم تلك العطية ديانة. قولأما على  
 وأما قضاءً فيحق للورثة الاعتراض والرجوع، لكن إذا رضوا بذلك سقط حقهم. 
الجمهور: فتجوز العطية ديانة إلا إذا انطوى هذا العطاء على ظلم أو انتوى على منع  قولوأما على  

 الورثة حقهم، فتكون العطية حراماً.

                                       
 (. 22سبق تخريجه )،: (1)
 (. 4:44(؛ ابن ضويان: منار السبيل )6:423ابن قدامة: الشرح الكبير ) (2)
 )،:   ( من هذه الرسالة.  (3)
 (.  6:61الألباني: إرواء الغليل )؛ (؛ وصححه الألباني6:122السنن الكبرى ) أخرجه البيهقي: (4)
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 قضاءً: فنافذة، ولا يحق لاخوة أن يعترضوا، أو يرجعوا بما أعطى الأب. وأما 
سبق الحديث عن ذلك، وكان الراجح ما ذهب إليه يختار من الآراء ما هو أنسب، و وللحاكم أن  

الظاهرية؛ لما يترتب على تلك العطية من ظلم وحسد بين الإخوة، وتفسخ العلاقات الاجتماعية، وما يحدث من 
 في المجتمع. أضرار 

 المبحث الثالث
 مجالات العدل بين الأولاد وآثاره في المجتمع

 المطلب الأول: مجالات العدل بين الأولاد
 المطلب الثاني: آثار العدل بين الأولاد

 المطلب الأول
 مجالات العدل بين الأولاد

 تمهيد:
الأولاد نعمة عظمى، يمنحها الله تعالى للوالدين، ثم يكلفهما بتربيتهم، والإنفاق عليهم، ورعاية شؤونهم،  

 .(1)ومراقبة أحوالهم، على أن لهم ثواباً كبيراً 
لَّم : ف  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  : ق ال  ر سْولْ صَِّ ص  بَّاسٍ، ق ال  نِ ابْنِ ع  ا مِنْ مْسْلِمٍ ل هْ »ع  ابْن ت انِ، ف يْحْسِنْ إِل يْهِم ا م ا  م 

نَّة   ل ت اهْ الْج  ا إِلاَّ أ دْخ  حِب هْم  حِب ت اهْ، أ وْ ص   .(2) «ص 
أوصى الله تعالى الوالدين بالأولاد، ووضع ، باب عظيم، ومسؤولية جسيمة، و وتربية الأولاد في الإسلام 

 .(3) چ  گ  گ   گ  ڳچ فيهما الغرائز الفطرية للقيام بحقهم من الرعاية، والتربية، قال الله تعالى: 
مبدأ أساسياً في بناء  وعدهاوفي هذه الوصية، أمر الله تعالى بالعدل، وأوجب التسوية بين الأولاد،  
 .(4) المجتمع
أذكر بعضاً من المجالات التي راعاها الإسلام، بين الأولاد في مجالات مختلفة. و أوجب الله العدل و  

 تطبيقاً لمبدأ العدل بين الأولاد.
 الأول: العطايا والنفقات:

                                       
 (. 82عطا: الرسول والشباب)،: (1)
، وهـــو حـــديث 4128( ح 2:422ابـــن بلبـــان: الإحســـان فـــي تقريـــب صـــحيح ابـــن حبـــان) ؛صـــحيح ابـــن حبـــان أخرجـــه ابـــن حبـــان: (2)

 اب؛ لشواهده.ضعيف، وحسنه الأرناؤوط في تحريجه للكت
 ( 11سورة النساء )جزء آية: (3)
 (.  82(؛ عطا: الرسول والشباب )،:436سابق: إسلامنا )،: (4)
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ِ فلقربات. من أفضل ا وعدهارغب الإسلام بالنفقة على الأسرة،   يْر ة  ق ال  ق ال  ر سْولْ صَّ نْ أ بِي هْر  لَّى ع  ص 
لَّم   س  ل يْهِ و  بِيلِ صَِّ صَّْ ع  قْت هْ فِي س  قْت هْ  دِين ارٌ أ نْف  دِين ارٌ أ نْف  ل ى مِسْكِينٍ و  قْت  بِهِ ع  دَّ دِين ارٌ ت ص  ق ب ةٍ و  قْت هْ فِي ر  دِين ارٌ أ نْف  و 

ل ى أ هْلِك   قْت هْ ع  ا أ جْرًا الَّذِي أ نْف  ل ى أ هْلِك  أ عْظ مْه   .(1) ع 
َّْ فمن تضييع الأبناء،  وينفق الأب على أبنائه وجوباً، ويحذر رسول الله  ِ بْنِ ع مْرٍو ر ضِي  ص  َّ بْدِ ص  نْ ع  ع 

 ِ َّ : ق ال  ر سْولْ ص  ا ق ال  نْهْم  نْ ي قْوتْ. {}- صلى الله عليه وسلم-ع  يِ ع  م  رْءِ إِثْمًا أ نْ يْض   .(2) ك ف ى بِالْم 
لحظ الشارع هذا الإنفاق، فجعله عدلًا بين الأولاد، ولا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بمقتضٍ، و  

 كما سبق بيانه.
 المسلمين أن يساووا بين الأولاد. ولذلك يحث رسول الله 
ا تْحِبُّون  أ نْ  . فيقول  م  دِكْمْ فِي النَّحْلِ ك   . (3)ي عْدِلْوا ب يْن كْمْ فِي الْبِر ِ  ف اتَّقْوا الله  و اعْدِلْوا ب يْن  أ وْلا 

طِيَّ  أيضاً:ويقول  دِكْمْ فِي الْع  وا ب يْن  أ وْلا  وُّ لَّم : " س  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  : ق ال  ر سْولْ اِلله ص  بَّاسٍ ق ال  نِ ابْنِ ع  ل وْ كْنْتْ ع  ةِ، ف 
اء  " لْتْ النِ س  دًا ل ف ضَّ لًا أ ح   (5… )(4) .مْف ضِ 

 الثاني: التسوية بين الأولاد في الرعاية والمعاملة:
يجب على الوالدين أن يعدلوا بين أبنائهم، في الرعاية، والعناية، والمحبة الظاهرة، والابتسامة، والقبلة. لما  

اء  ابْنٌ ل   رواه  لَّم  ر جْلٌ ف ج  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ان  م ع  ر سْولِ اِلله ص  : ك  اء تْ بِنْتٌ أ ن سٍ، ق ال  ل ى ف خِذِهِ ثْمَّ ج  هْ ع  هْ ف ق بَّل هْ و أ جْل س 
 : نْبِهِ ق ال  ا إِل ى ج  ه  لْت  ب يْن هْم ا»ل هْ ف أ جْل س   (6) «ف ه لاَّ ع د 

بَّاسٍ ق ال  ق ال  ر سْولْ صَِّ و   ل مْ ي ئِدْه ا » -صلى الله عليه وسلم-ع نِ ابْنِ ع  ان تْ ل هْ أْنْث ى ف  ل مْ م نْ ك  ا و  ل مْ يْهِنْه  و 
ا  ل يْه  هْ ع  ل د  نَّة   -ق ال  ي عْنِى الذُّكْور   -يْؤْثِرْ و  ل هْ صَّْ الْج   .(7) «أ دْخ 

يخص بعض الآباء يميز بين أولاده، فبالأولاد، عدلًا، وتربية، ومحبة، لكن  تلك وصية رسول الله 
بشيء، من دلال، أو عطية، أو ما شابه، بحجج واهية، يظنها شرعية، مع أنها تنافي مقاصد الشريعة،  بعضهم

 ….فقد يميز بعض الأولاد؛ لأنه الأذكى، أو الأقوى، أو الأجمل، أو الأكبر، أو الأصغر، أو لأنه ذكر

                                       
 (. 118( ح 4:614أخرجه مسلم: صحيح مسلم ) (1)
(، ولفظه كفى 116( ح4:614) صحيح مسلم (، واللفظ له؛ مسلم:1614( ح468أخرجه أبو داود: سنن أبي داود، )،:  (2)

 ا أن يحبس عمن يملك قوته. بالمرء إثم
 (.  83سبق تخريجه )،:  (3)
 (.21سبق تخريجه )،:  (4)
 (.416)،:  خطر التبرج والاختلاط رمضون: (5)
 (.88سبق تحريجه )،: (6)
(، وقال 2325( ح2:116) (؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين8126( ح226)،:  أخرجه أبو داود: سنن أبي داود (7)

 الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه عليه الذهبي.
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، يفضي بها المقام إلى بث وكل ذلك يؤدي إلى أسوأ النتائج التربوية، وتترك بين الأولاد جروحاً، وفجوات
 جذور الحقد، والكراهية بين الأولاد.

 وكان بمنطق العقل، علاوة على حث الشرع، أن يبنى في نفوس هؤلاء الأبناء المحبة والعدالة والإخاء
(1). 

الولد ينظر لا إلى أخيه المفضول فحسب، بل وإلى أبيه ازدراءً، وحقداً، وكرهاً؛ لأنه باين بين الإخوة. 
 .(2)صغيراً، فعققتك كبيراً، وأضعتني وليداً، فأضعتك شيخاً " " عققتنيما عاتب والد ولده على عقوقه، قال له: ول

 ثالثاً: الوصية: 
سبق الحديث عنها، فلو أوصى الأب في حياته ية، و فيجب على الأب أن يسوي بين الأولاد في الوص 

، فإن الوصية شرعت لأغراض نبيلة، زيادة في الأجر عند لكل واحد من أبنائه شيئاً، بحسب الميراث كان حسناً 
الله، لكنها قد تستعمل في غير مقصد الشارع، وتحايلًا على نظام الإرث. كأن يوصي لأحد أبنائه دون سائر 

ِ  لحديثإخوته؛ ليضار الورثة، وهذا من الكبائر  : ق ال  ر سْولْ صَّ يْر ة ، ق ال  لَّم   -أ بِي هْر  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  : "إِنَّ -ص 
بْعِين   يْرِ س  ،  الرَّجْل  ل ي عْم لْ بِع م لِ أ هْلِ الْخ  لِهِ، ف ي دْخْلْ النَّار  رِ  ع م  صِيَّتِهِ، ف يْخْت مْ ل هْ بِش  اف  فِي و  ى ح  ن ةً، ف إِذ ا أ وْص  س 

يْرِ ع م  و إِ  صِيَّتِهِ، ف يْخْت مْ ل هْ بِخ  ن ةً، ف ي عْدِلْ فِي و  بْعِين  س  رِ  س  نَّة "نَّ الرَّجْل  ل ي عْم لْ بِع م لِ أ هْلِ الشَّ ق ال  أ بْو  لِهِ، ف ي دْخْلْ الْج 
ؤْوا إِنْ شِئْتْمْ:  يْر ة : و اقْر   .(4(…)3) چئۈ  ئې  ئې  چ إِل ى ق وْلِهِ: چ  ڭ  ۇ  ۇچ هْر 

 ابعاً: الوقف:ر 
مر الحديث عن حكم ي الوقف؛ ذلك أن الوقف قربة، و من الواجب على الآباء أن يسووا بين الأولاد ف

 أن عمر  فوردجوز المفاضلة إلا لسبب مبيح، الوقف على الذرية، وأنه يجب أن تكون التسوية بينهم، ولا ت
د ث  بِهِ ح  "كتب في صدقته  ِ عْم رْ أ مِيرْ الْمْؤْمِنِين  إِنْ ح  بْدْ صَّ ى بِهِ ع  ا أ وْص  نِ الرَّحِيمِ ه ذ ا م  ِ الرَّحْم  ثٌ بِسْمِ صَّ أ نَّ د 

صِرْم ة  بْنِ الْأ كْو عِ  قِيق هْ الَّذِي ث مْغًا و  ر  يْب ر  و  هْمٍ الَّتِي بِخ  بْد  الَّذِي فِيهِ و الْمِائ ة  س  مَّدٌ  و الْع  هْ مْح  فِيهِ، و الْمِائ ة  الَّتِي أ طْع م 
ا أ نْ لا   تْ، ثْمَّ ي لِيهِ ذْو الرَّأْيِ مِنْ أ هْلِه  ةْ م ا ع اش  فْص  لَّم  بِالْو ادِي ت لِيهِ ح  س  ل يْهِ و  لَّى اْلله ع  يْثْ  ص  يْب اع  و لا  يْشْت ر ى يْنْفِقْهْ ح 

ائِلِ و الْم حْرْومِ و   قِيقًا مِنْهْ "ر أ ى مِن  السَّ لِي هْ إِنْ أ ك ل  أ وْ آك ل  أ وِ اشْت ر ى ر  ل ى م نْ و  ر ج  ع    .(5) ذ وِي الْقْرْب ى، و لا  ح 

                                       
 (. 416(؛ رمضون: خطر التبرج والاختلاط )،:82(؛ عطا: الرسول والشباب )،:436سابق: إسلامنا )،:  (1)
 (.38)،:  الزحيلي: التسوية بين الأولاد (2)
 (13،12سورة النساء )أية:  (3)
(، 441(؛ القرضــاوي: الحــلال والحــرام )،:82(؛ عطــا: الرســول والشــباب )،:416تبــرج والاخــتلاط )،: رمضــون: خطــر ال (4)

(. وهـو حسـن حسـنه الترمـذي وفـي إسـناده شـهر بـن حوشـب، وتكلـم 4222( ح 4:221والحديث أخرجه ابن ماجة: سنن ابن ماجـة )
 (.6:24نيل الأوطار ) ني:الشوكا ؛فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين

 (55سبق تخريجه )،:  (5)
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 .(1) حفصة دون غيرها لكونها أم المؤمنين، ولحاجتها، وفضلها عمر خصوجه الدلالة: 
نه يشبه فعل الجاهلية في توريث هذا وإن التفضيل بين الأولاد في الوقف فيه محاربة لنظام الميراث، وإ

 البعض.بعض الأولاد دون 
 الأولاد.لهذا كله جاء الإسلام آمراً أبناءه بالعدل بين 

 خامساً: الميراث: 
چ  الله تعالى: الأنثيين، قالتجب التسوية بين الأولاد في الميراث، على قسمة الله، للذكر مثل حظ 

نسان، وعلاقاته الاجتماعية، والله تعالى راعى الجوانب المختلفة، في طبائع الإ (2)چ  گ  گ   گ  ڳ
أمر الله تعالى بالعدل في القربى، وكان أهل الجاهلية يجعلون الميراث لطائفة معينة، كالذكور دون الإناث، أو ف

 لمن يذب عن القبيلة.
الغرْم بالغنم، فيعطى  ، ويراعي مبدأفجاء الإسلام ليقيم العدل بين الأبناء، ويعطي كل ذي حق حقه 

 . (3) وغيرهانصيب الأنثى، لما يقع عليه من أعباء، ونفقات،  الذكر ضعف
جاء الإسلام والعرب في كلها لأحد، مهما كانت رتبته، فلقد تولى الله تعالى قسمة الميراث بنفسه، ولم يو 

 فأبطل تلك الشريعة العوجاء، وأقر شريعة الله العادلة.الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، 
إن نظام التوارث في الإسلام لا يدانيه نظام في العدالة، والمساواة، إنه نظـام يحـرم الظلـم، ويزيـل الحيـف، 
والشطط، لم يترك المورث يستبد بالتركة، فيخص بها من شاء، ولم يطلق له العنان إلا بمقدار الثلث؛ زيادة له في 

 لأجر، وهي الوصية.ا
ورث الإســلام الأصــول، والفــروع، والحواشــي، عنــد فقــدهما، وأشــرك جميــع الأبنــاء فــي التركــة، لا فــرق بــين 

 غني منهم وفقير، ولا كبير وصغير، ولا ذكر ولا أنثى، فجعل لكل نصيباً مفروضاً.
دولـه بـين طائفـة مـنهم، فـتكمن  جاء حر، الإسلام على هذا التقسيم العادل محافظة على الأسرة؛ أن يكون المال

 روح الحقد، والحسد، والعداوة في نفوس المحرومين منهم وتسوء الحالة الاجتماعية وتنحل الروابط الأسرية. 
أمـا إذا أعطـي كـل ذي حـق حقـه مـن الميـراث؛ فإنـه تقـوى الـروابط الأسـرية، وتتوثـق الصـلة بـين المجتمـع، 

 فيصلح، وتسوده المودة، والوئام.
وهنا لا بد أن نتلمس بعضاً من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع، والتـي تتـردد علـى ألسـنة العامـة، 
والمجتمــع المســلم اليــوم يشــكوا مــن ظلــم بعــض الآبــاء، الــذين يفضــلون بعــض أبنــائهم علــى بعــض بالعطــاء وغيــره، 

 وأعرض بعضاً من الوقائع التي تعج بمجتمعنا المعاصر. 

                                       
 (6:421المغني) ابن قدامة: (1)
 (.11سورة النساء )جزءأية: (2)
 (.38)، :الأولاد التسوية بين  الزحيلي: (3)
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 لى: مساهمة الولد في بناء ثروة أبيه:المسألة الأو 

إذا ساهم أحد الأبناء في بناء ثروة أبيه دون إخوته، فعند الرجوع إلى أقوال الفقهـاء، وكتـب الفـروع نجـدهم 
 الأمور.لم يتعرضوا إلى تلك المسألة، ولكن بناء على ما سبق من خلال البحث، يمكن إبراز تلك 

 يمكن اعتبار الولد شريكاً لوالده. -1
 أخذ الولد حصته بحسب الأسهم التي شارك فيها.ي -4
يكون الولد الـذي سـاهم فـي بنـاء ثـروة أبيـه شـريكاً مـن ناحيـة، ووريثـاً مـن ناحيـة أخـرى، فيأخـذ نصـيبه  -3

من شركة أبيه، ثم يكون الباقي بينه وبين إخوته، بحسب قسمة الميراث، وبذلك يكون قد تحقق العدل 
دل أن يكـون العـاملون وغيـر العـاملين فـي الأجـر سـواء، فلـو مـات المنشود بين الأولاد، ولـيس مـن العـ

الوالد قبل قسمة الشركة، فيجب على الأولاد أن يعطوا أخاهم نصيبه مـن شـركة أبيـه، ثـم يقسـم البـاقي 
 على الجميع.  

 المسألة الثانية: بناء الأبناء بيتاً للسكن دون مشاركة أبيهم:

في بناء هذا المسكن بسبب يهم، ولإخوانهم، ولم يساهم الأب ن لهم، ولأبإذا تظافرت جهود الأبناء في بناء سك
 كبرٍ وعجزٍ وما شابه، فهل تستحق الأخوات نصيباً منه بعد موت المورث، لا سيما وهو مكتوب باسمه؟ 

الْـــك   بقولــه:   مــن المقــرر شــرعاً أن يعطــى كـــل إنســان حقــه، وهنــا أؤكــد مـــا قــرره رســول الله  م  أ نْــت  و 
 فالواجب على الفروع الإنفاق على الأصول إذا كانوا فقراء.  (1)بِيك  لِأ  

 لا. أووعليه فهذا المسكن الذي بناه الأولاد دون أبيهم، إما أن تكون أرضه ملكا للأب 
فإن كانت الأرض ملكاً للأب: كان البناء من حق الأولاد دون البنات، وكانت الأرض من حق الجميع 

 الميراث.توزع على حسب قسمة 
فـــان كانـــت للوالـــد أرض غيرهـــا، أخـــرج نصـــيب البنـــات منهـــا، وإن لـــم توجـــد أرض غيرهـــا، قـــدرت الأرض، 

 وأعطى البنات قدر نصيبهن مالًا، وكذا الحكم لو ساهم بعض الأبناء في البناء دون البعض.
 المسألة الثالثة: تعليم الأب بعض أولاده، أو تزويجهم:

ده في تعليمه، أو تزويجه، فيجب عليه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى إذا أنفق الأب على أحد أولا 
أخاهم؛ ليتحقق العدل، والتسوية بين الأولاد، وليس من العدل أن يعلم الوالد بعضاً، ويترك الآخرين أو يعف واحداً 

 دون الآخرين.

 المسألة الرابعة: الأخ الأكبر يشترك مع أبيه في تربية إخوته:

                                       
 سبق تخريجه: )،: (( 1)
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الأبناء أباه في تربية إخوته، فلا بأس أن يخص الأب هذا الولد الأكبر بشيء؛ تعويضاً له إذا شارك أحد  
عما أنفقه على إخوته، وإن يستعفف فذلك خير، وإن طالب: فلا بأس أن يأخذ شيئاً زائداً عن إخوته، ولا تكون 

 ليه الإنفاق.هذه العطية جوراً؛ ذلك أن هذه العطية مقابل ما أنفقه على إخوته حيث لا يجب ع

 المطلب الثاني
 آثار العدل بين الأولاد

أذكر هنا بعضاً لأولاد، وكيفية التسوية بينهم، و سبق الحديث عن العدل بين الكل قضية أثر ينجم عنها، و  
 على مبدأ العدل، والمساواة بين الأولاد. تترتبمن الآثار التي 

والعداء، وبه يقوم المجتمع المتكامل المترابط، تربطـه العدل بين الأولاد، حصن حصين، للأسرة، من الصراع،  -1
 وشائح الحب، والإخاء، كما أن التفضيل بين الأولاد سلوك عملي، يدمر الأسرة، ويزعزع كيان المجتمع.

 لحسن الطاعة، والسماع من الآباء. الأولادالحب يؤهل من الآباء، في حياة أولادهم، فحين يتحقق العدل  -4
لجو الأسري، وما العدل في البيت إلا الأساس العام في الحياة؛ ذلـك العـدل الـذي أمـر الله يعكس ا عدل الآباء -3

 .(1)  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ    چ الله تعالى به، في كتابه العزيز قال
العـــدل بـــين الأولاد يجعلهـــم متمســـكين بنســـبهم، لا يـــؤثرون عليـــه نســـباً؛ ذلـــك أن الانتســـاب إلـــى الآبـــاء فطـــرة،  -2

والمســتنكف لتلــك الفطــرة مخــالف لشــرع الله، وربمــا كــان ســببه ناشــئاً عــن عــدم التســوية، فــالظلم الــذي يشــعر بــه 
مـا جــنح بعـض الأولاد للانتســاب بعـض الأولاد مــرض خطيـر، يــدب فـي المجتمــع، ممـا يــؤدي إلـى النفــاق، ولرب

 .(2) عليهمإلى غير الآباء؛ نتيجة تفضيل بعض الأخوة 
ــدين؛ ذلــك أن الولــد مــن عمــل أبيــه، يقــول النبــي  -8 أ نْــت  . العــدل بــين الأولاد يمتــد أثــره، حتــى بعــد وفــاة الوال

الْك  لِأ بِيك   م   . (3) و 
نْهْ أ نَّ ر  و  يْر ة  ر ضِي  صَّْ ع  لَّم  ق ال  ع ن أ بِي هْر  س  ل يْهِ و  لَّى صَّْ ع  ثٍ سْول  صَِّ ص  لْهْ إِلاَّ مِنْ ث لا  انْ انْق ط ع  ع م  نْس   إِذ ا م ات  الْإِ

الِحٌ ي دْعْو ل هْ  ل دٌ ص  و  ارِي ةٌ و عِلْمٌ يْنْت ف عْ بِهِ و  ق ةٌ ج  د   .(4) ص 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ    ڌ  ڎچ  صلاح الولد من صلاح أبيه غالباً، قال الله تعالى:و  

 . (5)…  چڳ  ڳ  گ     گ  ڳ  ڳ         گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

                                       
 (12سورة النحل )جزء آية :( 1)
 (. 42(؛ محمد محمود شعبان: العدل)،:84عطا: الرسول والشباب )،:  (2)
 (.143سبق تخريجه )،:  (3)
 سبق تخريجه )،:     (.  (4)
 (  41سورة الطور )أية:  (5)
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 إخوتهوما الذي جعل الولد يدعو لأبيه بخير إلا لأنه أدبه، ورباه، وأحسن خلقه، وعدل بينه وبين  

(1). 
 الخاتمة

يـدي القـارئ خلاصـة بعد هذه السياحة الفقهية في موضوع العطيـة يمكـن إبـراز أهـم النتـائج؛ لأضـعها بـين 
 مفيدة لهذه الرسالة:

العطية هي تمليك بغير عـوض، وهـي تشـمل: الهبـة، والوقـف، والوصـية فـي الأسـاس، ومـا يتفـرع عـن هـذه  -1
فيما بعد، كالصدقة، والهدية، ونحوهما، فالعطية اسم جـامع لهـا جميعـاً، وهـي وإن اتفقـت فـي بعـض الجوانـب، 

 إلا أنها تفترق في جوانب أخرى.    
هر البحث مبدأ العدل الذي أرساه الإسلام في نظام الأسرة الفريد، حيث قرر وجوب التسوية بين الأولاد أظ -4

في العطية، وأنه لا يجوز تفضيل ولد دون ولد إلا لمسوغ مقبول شـرعاً، كـأن يكـون أحـدهم صـغيراً قاصـراً، أو 
شـــرعاً؛ والتـــي مـــرت خـــلال البحـــث،  مـــديناً، أو ذا عاهـــة، أو طالـــب علـــم، أو مـــا شـــابه مـــن الأســـباب المعتبـــرة

فالتخصيص، والتفضيل يورث الوحشة، والبغض بين الأولاد، ويعرض في قلب المفضـول مـا يمنعـه مـن البـر، 
تقـرر أن العـدل والتسـوية بـين الأبنـاء يتحقـق بـأن يعطـى الـذكر ينسجم مـع فطـرة الإنسـان، و  والعدل بين الأولاد

 ركناً ركيناً من قواعد التشريع. وعدهاغرم بالغنم " التي قررها الإسلام، مثل حظ الانثيين؛ تطبيقاً لقاعدة: "ال
التفضيل في الوقف بين الأولاد يحرم إذا كان على سبيل الأثرة، والهوى، ويجوز إذا كان لسبب شرعي، ولا  -3

ث، وعليـه حـق الـوار  تجوز المضارة بالورثة، ولا التحايل على مقاصد الشرع، وغاياته؛ لأن التحايـل فيـه إسـقاط
قصد أن يكون الوقـف صـدقة جاريـة  فإن الواقف القاصد مضارة الورثة لم يقصد ما قصده الشارع؛ فإن الشارع

 لأصحاب الحاجات والمعوزين.
الوقــف الــذْرِ ي جــائز، بشــرط ألا ينطــوي علــى نيــة ســيئة، بــأن يحتــال صــاحبه، ويعطــي بعــض الورثــة دون  -2

 بعض.
يندب للمسلم أن يوصي، وأن يعظم شأن الوصية، وأن يسارع في كتابة تلك الوصية، ويجعلها تحت رأسه،  -8

على أن تكون وفق منهج الله، فلا تجوز الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة ولا تجوز الوصية لأجنبي بأكثر من 
 المسلمين.         الثلث إلا أن يجيزها الورثة وإذا لم يكن للموصي وارث فتصرف في مصالح

يجوز للوالد أن يقسم ماله بين ورثته فـي حـال الحيـاة وفـق شـرع الله؛ وذلـك للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين؛ خوفـاً  -6
مــن تســلط الورثــة الأقويــاء علــى الضــعفاء، وإن ولــد لــه مولــود بطلــت القســمة، والأصــل فــي تقســيم الميــراث أن 

 يكون بعد الموت.

                                       
 ( وما بعدها.  34(؛ الزحيلي: التسوية بين الأولاد )،:42(؛ محمد محمود شعبان: العدل )،:84عطا: الرسول والشباب )،: (1)
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جانبان، وصية من جانب وقسمة من جانب آخر، فمن حيث إنها قسمة: قسمة المورث ماله في حياته لها  -2
تسري عليها أحكامها، ومن حيث كونها وصية فلهـا حكمهـا مـن جـواز الرجـوع فيهـا حـال الحيـاة، وأنهـا لا تلـزم 

 إلا بالموت.
في وصية، فتطبق عليها أحكامها، وأما ما يعطيه  يعدما يعطيه الوالد لأولاده من مال في مرض الموت  -5

 هبة، فيطبق عليه أحكامها. فيعدحال الصحة 
وضع الإسلام علاجاً وحلولًا لقضية الجور الناجم عن التفضيل بين الأولاد؛ وذلك عن طريق الرجوع  -1

 :يأتيبالهبة إذا كان الوالد حياً، فإن كان ميتاً فيمكن معالجة الجور بما 
 يشرك إخوته في العطية.تقسيم ما أخذه أحد الأبناء من أبيه بين إخوته، بأن  -أ

 الطعن في العطية بإبطالها بناء على ما ذهب إليه الظاهرية.  -ب
يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في جميع المجالات التي من شأنها أن توصل إلى العدل بين  -12

صن الإخوة، سواء في النفقات، والعطايا، في الوصية، والوقف، في الميراث، وغيرها، وذلك لأن العدل ح
 للأسرة من الصراع والعداء، وحصن للرحم والبر بين الأبناء والآباء في الحياة وبعد الموت.

 قائمة المصادر والمراجع
هـ، نيل المـدرب بشـرح دليـل الطالـب،  1138ابن أبي تغلب: عبد القادر ابن عمر الشيباني )الحنبلي(، ت  -1

 الفلاح.    م، مكتبة 1153 -هـ 1223تحقيق: محمد سليمان الأشقر، ط. 
هــ، 438ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي بكـر بـن أبـي شـيبة، ت  -4

 بيروت.-م، دار الفكر1151-هـ1221. 1مصنف ابن أبي شيبة، تعليق: سعيد اللحام، ط
 بيروت.-ابن الأثير: المرجع السابق، ط. دار الفكر

هــ، أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة، 632علـي بـن محمـد الجـزري، ت  ابن الأثير: عز الـدين أبـو الحسـن -3
 تحقيق: محمد إبراهيم البنا ومحمد عاشور، ط. دار الشعب.

هـــ، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، 626ابــن الأثيــر: مجــد الــدين أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد ت  -2
 بة الإسلامية. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ط. المكت

هـــ، المنــتظم فــي تــاريخ الأمــم والملــوك، 812ابــن الجــوزي: أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد، ت  -8
-م، دار الكتـب العلميـة1114-هــ1214. 1تحقيق: محمد عبـد القـادر عطـا، ومصـطفى عبـد القـادر عطـا، ط

 بيروت.
ــــي(، ت  -6 ــــد الحــــي )الحنبل ــــو الفــــلاح عب ــــن العمــــاد: أب ــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب هـــــ، 1251اب شــــذرات ال

 بيروت.-م، دار الفكر1121-هـ1311. 1(، ط1/415)
هــ، إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، 281ابـن القـيم: شـمس الديــن أبـو عبـد الله محمـد بـن أبـي بكـر، ت  -2

 بيروت. -م، دار الأرقم1112-هـ1215. 1اعتنى به: أحمد عبد السلام الزعبي، ط
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هــ، شـرح فـتح 651ن محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي ثـم السـكندري، )الحنفـي(، ت ابن الهمـام: كمـال الـدي -5
 بيروت.-. دار الفكر4القدير على الهداية، ط

هـ، الإحسـان فـي تقريـب صـحيح ابـن حبـان، تحقيـق شـعيب 231ابن بلبان: علاء الدين علي الفارسي، ت  -1
 بيروت.-م، مؤسسة الرسالة1111-هـ1214. 1الأرناؤوط، ط

هــ، القـوانين الفقهيـة، ضـبط: محمـد أمـين 221ابن جزي أبو القاسـم محمـد بـن أحمـد الكلبـي )المـالكي(، ت  -12
 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1115-هـ1215. 1الضناوي، ط

هـــ، الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث 584ابــن حجــر: أبــو الفضــل شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي العســقلاني، ت  -11
 يروت. ب-الهداية، ط. دار المعرفة

هـــ، فــتح البــاري بشــرح صــحيح 584ابــن حجــر: أبــو الفضــل شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي العســقلاني، ت  -14
 القاهرة.-م، دار الريان للتراث1156-هـ1222. 1البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وآخرين، ط

اديث الرافعي ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أح -13
 القاهرة. -م، مكتبة الكليات الأزهرية1121-هـ1411الكبير، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، ط. 

. 1هـــــ، تهــــذيب التهــــذيب، ط584ابـــن حجــــر: شــــهاب الــــدين أبـــو الفضــــل أحمــــد بــــن علـــي العســــقلاني، ت  -12
 بيروت. -هـ، دار صادر1346

هــ، الإصـابة 584علـي العسـقلاني، ت  ابن حجر: شهاب الـدين أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن -18
 بيروت. -في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية

هـــ، تقريــب التهــذيب، مراجعــة محمــد عوامــة، 584ابــن حجــر: شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي العســقلاني، ت  -16
 سوريا. -حلب-م، دار الرشيد1114-هـ1214. 2ط

هــ، المحلـى بالآثـار، تحقيـق: 286اهري(، ت ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، )الظ -12
 بيروت.-الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، ط. دار الفكر

لِ كان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، ت  -15 هـ، وفيات الأعيان وأبناء الزمـان، تحقيـق: 651ابن خ 
 بيروت.-إحسان عباس، ط. دار الثقافة

هـــ، بدايــة المجتهــد ونهايــة 818بــن محمــد بــن أحمــد )المــالكي( ت ابــن رشــد: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد  -11
ـــي محمـــد معـــوض وعـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، ط م، دار الكتـــب 1116-هــــ1216. 1المقتصـــد، تحقيـــق: عل

 بيروت. -العلمية
م،دار 1165-هــــ1355هــــ، الطبقـــات الكبـــرى، ط.432ابـــن ســـعد: محمـــد بـــن ســـعد بـــن منبـــع الزهـــري، ت  -42

    القاهرة.    -التحرير 
هـــ، منــار الســبيل فــي شــرح الــدليل؛ خــرج 1383ابــن ضــويان: إبــراهيم بــن محمــد بــن ســالم، )الحنبلــي(، ت  -41

 بيروت.-م، دار الكتب العلمية1112-هـ1215. 1أحاديثه: خليل المنصور، ط
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هــــ، حاشـــية رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير 1484ابـــن عابـــدين: محمـــد أمـــين )الحنفـــي(، ت  -44
 م. 1166-هـ1356 .4الأبصار، ط

 ابن عاشور: محمد الطاهر التحرير والتنوير،ط.دار سحنون ـ تونس.  -43
هــ، الاسـتيعاب فــي 263ابـن عبـد البـر: أبــو عمـر يوسـف بـن عبــد الله بـن محمـد بـن عبــد الله القرطبـي، ت  -42

-م، دار الكتـب العلميـة1118-هــ1218. 1معرفة الأصحاب، تحقيق: علي معوض وعادل عبـد الموجـود، ط
 وت.بير 

هـ، التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن 263ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، )المالكي(، ت  -48
 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1111-هـ1211. 1المعاني والأسانيد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط

هـ، الكافي في فقه أهل المدينة، 263ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، )المالكي(، ت  -46
 بيروت. -ط. دار الكتب العلمية

 مالمكتب الإسلامي ـبيروت. 1121هـ 1311ابن قدامة: الكاف ط  -42
م، مكتبـة 1112-هــ1211. 4هــ، البدايـة والنهايـة، ط222ابن كثير: عماد الـدين أبـو الفـداء إسـماعيل، ت  -45

 بيروت. -المعارف
هـــ، ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 428ابــن ماجــة: أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ت  -41

 القاهرة.-م، دار الحديث1115-هـ1211. 1الباقي، مصطفى محمد حسين الذهبي، ط
هــ، المبـدع 552محمـد )الحنبلـي( ت ابن مفلح: أبو إسحق برهـان الـدين إبـراهيم لـن محمـد بـن عبـد الله بـن  -32

م، دار الكتـــب 1112-هــــ1215. 1شـــرح المقنـــع، تحقيـــق: محمـــد حســـن محمـــد حســـن إســـماعيل الشـــافعي، ط
 بيروت. -العلمية

هــــ، ســـنن ابـــن منصـــور، تحقيـــق: الشـــيخ حبيـــب الـــرحمن 442ابـــن منصـــور: ســـعيد شـــعبة الخرســـاني، ت  -31
 روت.بي-م، دار الكتب العلمية1158-هـ1228. 1الأعظمي، ط

 م.1112هـ ـ 1212. 3هـ، لسان العرب ط211ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت  -34
هــ، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق للنسـفي، 122ابن نجيم: زيد الدين بن إبراهيم بن محمد )الحنفـي(، ت  -33

ـــر  ـــى البحـــر الرائـــق لابـــن عابـــدين، ضـــبط: الشـــيخ زكريـــا عمي -هــــ1215. 1ات، طبحواشـــي منحـــة الخـــالق عل
 م، دار الكتب العلمية.1112

هــ، الأشـباه والنظـائر علـى قـول أبـي حنيفـة النعمـان، 122ابن نجيم: زين الـدين بـن إبـراهيم، )الحنفـي(، ت  -32
 م.1116-هـ1212. 1ط

ـــدين أبـــو المظفـــر يحيـــى بـــن محمـــد، )الشـــافعي(، ت  -38 هــــ، الإفصـــاح عـــن معـــاني 862ابـــن هبيـــرة: عـــون ال
م، دار 1116-هـــ1212. 1بــد الله محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل الشــافعي، طالصــحاح، تحقيــق أبــي ع

 بيروت.-الكتب العلمية
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هــ، الفقـه علـى مـذاهب الأئمـة الأربعـة، إشــراف 688ابـن هبيـرة: يحيـى بـن محمـد البغـدادي، )الحنبلـي(، ت  -36
م، 4222-هــ1242. 1وتحقيق: إبراهيم إسـماعيل القاضـي والسـيد عـزت المرسـي ومحمـد عـوض المنقـو ، ط

 القاهرة.-دار الحرمين
هـــ، وشــمس الــدين أبــو 632ابنــا قدامــة: موفــق الــدين أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد )الحنبلــي( ت  -32

-هــ1314هـ، المغني والشرح الكبير، ط. 654الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد )الحنبلي( ت 
 بيروت -م، دار الكتاب العربي1124

. 4محـــي الـــدين محمـــد أورانـــك زيـــب بهـــادر كمـــال مكيـــر بادشـــاه غـــازي، الفتـــاوى الهنديـــة، طأبـــو المضـــفر:  -35
 القاهرة.-تركيا، المطبعة الكبرى -المكتبة الإسلامية

هـــ، تفســير البحــر المحــيط تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود 228أبــو حيــان: محمــد بــن يوســف الأندلســي، ت  -31
  بيروت.م،دار الكتب العلمية ـ1113هـ ـ1213وعلي معوض، ط 

م، 1115-هـــ1211. 1هـــ، ســنن أبــي داود ط428أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي، ت  -22
 بيروت.-دار ابن حزم

 بيروت.   -أبو زهرة: محمد، الميراث عند الجعفرية، ط. دار الرائد العربي -21
 القاهرة. -. دار الفكر العربي4أبو زهرة: محمد، محاضرات في الوقف، ط -24
شِتاني، )المالكي(، ت الأبي. محم -23  هـ، شرح صحيح مسلم المسمى إكمال542د بن خليفة الو 
الأبي: صالح عبد السميع الأزهـري )المـالكي(، جـواهر الإكليـل شـرح مختصـر خليـل، ضـبط: الشـيخ محمـد  -22

 بيروت.-م، دار الكتب العلمية1112-هـ1215. 1عبد العزيز الخالدي، ط
 القاهرة. -م، دار المنار1112-هـ1212. 4إسماعيل: محمد بكر، الفقه الواضح، ط -28
هـــ، نهايـــة الســول، شـــرح منهــاج الوصـــول إلــى علـــم الأصـــول 224الإســنوي جمـــال الــدين، )الشـــافعي(، ت  -26

 بيروت. -هـ، دار الفكر1316. 1للبيضاوي، ط
ــيش: محمــد بــن يوســف بــن عيســى، )الإباضــي(، ت  -22 . 3هـــ، شــرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل، ط1334اطِ فِ 

 جدة.-م، مكتبة الإرشاد1158-هـ1228
 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1112-هـ1218. 1إكمال المعلم، ضبط: محمد سالم هاشم، ط

ــــن ماجــــة، ط -25 ــــاني، صــــحيح ســــنن اب ــــدين الألب ــــاني: محمــــد ناصــــر ال م، المكتــــب 1156-هـــــ1222. 1الألب
 بيروت. -الإسلامي

يق حسن خان، تحقيـق:  الألباني: محمد ناصر الدين، التعليقات الرضية على الروضة -21 الندية للعلامة: صدِ 
 القاهرة -م، دار ابن عفان1111-هـ1242. 1علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، ط

هـ، الإحكام في أصول 631الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، )الشافعي(، ت  -82
 م.1165-هـ1352الأحكام، ط. 
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هـ، شرح العنايـة علـى الهدايـة، وهـي بـذيل شـرح 256الدين محمد بن محمود )الحنفي(، ت البابرتي: أكمل  -81
 بيروت. -فتح القدير ط. دار الفكر

هــــ، 212البـــاجي: أبـــو الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف بـــن ســـعد بـــن أيـــوب بـــن وارث الأندلســـي، )المـــالكي(، ت  -84
 القاهرة. -لكتاب الإسلامي. دار ا4المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس، ط

هـــ، حاشــيته علــى تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب المســمى 1441البجيرمــي: ســليمان، )الشــافعي(، ت  -83
 القاهرة. -هـ، مصطفى البابي الحلبي1335بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ط. 

هـ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 232البخاري علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، )الحنفي(، ت  -82
 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1112-هـ1215. 1البزدوي، وضع حواشيه عبد الله محمود محمد عمر، ط

ســة الكتــب الثقافيــة، هـــ، التــاريخ الكبيــر، ط. مؤس486البخــاري: أبــو عبــد الله بــن إســماعيل بـــن إبــراهيم، ت  -88
 الهند. -حيدر أباد

هــ، صـحيح البخـاري، 486البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بـن برْدِزْبـة، ت  -86
 بيروت.-م، المكتبة العصرية1111-هـ1211. 3فهرسة: محمد علي القطب وهشام البخاري، ط

 ة.القاهر -البخاري: المرجع السابق، ط. دار الحديث
 عمان.-م، دار الفكر1151-هـ1221. 1براج: جمعة محمد، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ط -82
بشـــار عـــواد معـــروف وشـــعيب الأرنـــاؤوط، تحريـــر تقريـــب التهـــذيب للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر، ت  -85

 بيروت.-م، مؤسسة الرسالة1112-هـ1212. 1هـ، ط584
 بيروت.-، تاريخ بغداد، ط. دار الكتاب العربيهـ263البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي، ت  -81
هــ، التهـذيب فـي فقـه الإمـام 816البغوي: أبو محمد الحسين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء )الشـافعي( ت -62

م،  1112-هـــ1215. 1الشـافعي، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجـود، والشــيخ علــي محمــد معــوض، ط
 دار الكتب العلمية ـ بيروت.

م، 1153-هـ1223. 3هـ، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط416لحسين بن مسعود، ت البغوي: ا -61
 بيروت. -المكتب الإسلامي

ـــى زاد المســـتقنع، ط -64 ـــدليل، حاشـــيته عل ـــة ال ـــي(، السلســـبيل فـــي معرف ـــراهيم )الحنبل ـــن إب . 2البليهـــي: صـــالح ب
 الرياض. -م، مكتبة المعارف1156-هـ1222

هـــ، كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع، تعليــق 1281: منصــور بــن يــونس بــن إدريــس )الحنبلــي( ت البهــوتي -63
 بيروت.  –م، دار الفكر 1154 –هـ 1224الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، ط.

. 2هـ، الـروض المربـع بشـرح زاد المسـتقنع، ط1281البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس )الحنبلي(، ت  -62
 روت.بي-دار الكتب العلمية
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هـ، تحقيق: محمد عبد القـادر عطـا، السـنن الكبـرى، 285البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت  -68
 بيروت.-م، دار الكتب العلمية1112-هـ1212. 1ط

 بيروت.-البيهقي: المرجع السابق، ط. دار الفكر
دار إحيــاء  هـــ، ســنن الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر، ط.421الترمــذي: عيســى بــن عيســى بــن ســورة، ت  -66

 بيروت.-التراث العـربـي
هــــ، البهجـــة فـــي شـــرح التحفـــة، ضـــبط 1485التســـولي: أبـــو الحســـن علـــي بـــن عبـــد الســـلام )المـــالكي( ت  -62

 م، دار الكتب العلمية ـ بيروت. 1115-هـ1215 .1وتصحيح: محمد عبد القادر شاهين، ط
. 1حقيــــق: حــــازم القاضــــي، طهـــــ، إعــــلاء الســــنن، ت1312التهــــانوي: ظفــــر أحمــــد العثمــــاني )الحنفــــي(، ت  -65

 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1112-هـ1215
 ثانياً: السنة النبوية المطهرة وعلومها:

هــ، التعريفـات، 516الجرجاني: علي بن محمد بـن علـي السـيد الـزين أبـو الحسـن الحسـيني، )الحنفـي(، ت  -61
 القاهرة. -م، مصطفى البابي الحلبي1135-هـ1382ط. 

 م، المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 1161من، الفقه على المذاهب الأربعة، ط. الجزيري: عبد الرح -22
، مواهــب 182الحطــاب: الرعينــي أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي )المــالكي( ت  -21

-م، دار الكتــب العلميــة1118-هـــ1216. 1الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، ضــبط: الشــيخ زكريــا عميــرات، ط
 بيروت. 

 بيروت. -حيدر: علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، ط. دار الكتب العلمية -24
الخـــازن: عـــلاء علـــي بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم البغـــدادي لبـــاب التأويـــل فـــي معـــاني التنزيـــل، ط. دار المعرفـــة  -23

 ـبيروت.
سلطنة -ث القومي والثقافيم، وزارة الترا1152-هـ1222الخراساني: بشر بن غانم، المدونة الصغرى، ط.  -22

 عمان.
م، دار البشــــير 1112-هـــــ1212. 1الــــدريني: محمــــد فتحــــي، الحــــق ومــــدى ســــلطان الدولــــة فــــي تقييــــده، ط -28

 عمان وبيروت.-ومؤسسة الرسالة
م، مؤسســـة 1112-ه1212. 1الـــدريني: محمـــد فتحـــي، بحـــوث مقارنـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي وأصـــوله، ط -26

 بيروت.-الرسالة
هـــ؛ حاشــيته علــى الشــرح الكبيــر، تخــريج: محمــد 1432مــد بــن عرفــة )المــالكي( ت الدســوقي: محمــد بــن أح -22

 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1116-هـ1312. 1عبد الله شاهين، ط
الدمشقي: صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن )الشـافعي( ت، رحمـة الأمـة فـي اخـتلاف الأئمـة  -25

 مصر. -هـ، المطبعة المنبرية ببولاق1322. 1ط
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 بيروت. -هـ، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية225الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت  -21
هــــ، ســــير أعــــلام النـــبلاء، تحقيــــق: شــــعيب 225الـــذهبي: شــــمس الـــدين محمــــد بــــن أحمـــد بــــن عثمــــان، ت  -52

 بيروت.-ة الرسالةم، مؤسس1158-هـ1228. 3الأرناؤوط ونزيه حمدان، ط
هــــ،التفسير 626الـــرازي: أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـين القرشـــي الطبرســـتاني، )الشـــافعي(،ت  -51

 الكبير،ط دار الكتب العلمية ـ طهران.
م، دار  1153 -هــ 1223هــ، مختـار الصـحاح، ط. 662الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر، ت  -54

 بيروت.   -الكتب العلمية 
 بيروت.-. دار إحياء التراث العربي3: سليم اللبناني، شرح المجلة، طرستم -53
 بيروت.-م، مؤسسة الرسالة1122 –هـ 1.1312رمضون: عبد الباقي: خطر التبرج والاختلاط، ط -52
هــ، المعـاني البديعـة فـي معرفـة اخـتلاف 214الريمي: محمد بن عبد الله بن أبي الصردفي )الشـافعي(، ت  -58

 بيروت.-م، دار الكتب العلمية1111-هـ1211. 1سيد مهنى، ط أهل الشريعة، تحقيق:
 .11، سنة 31الزحيلي: محمد، التسوية بين الأولاد، مقال في مجلة نهج الإسلام عدد -56
 دمشق. -م، دار الفكر1151-هـ1221. 3الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط -52
 عمان.-عمارم، دار 1112-هـ1215زرقا: مصطفى أحمد، أحكام الأوقاف، ط. -55
 بيروت-م، دار الفكر1151-هـ1221الزرقاني: محمد، شرح الزرقاني على موطأ مالك، ط. -51
هــــ، الغــرر البهيـــة فــي شـــرح منظومــة البهجـــة الورديـــة، 146زكريــا الأنصـــاري: بــن محمـــد، )الشــافعي(، ت  -12

 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1112-هـ1215. 1تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط
 1114 –هــ  1214. 1هــ، أسـاس البلاغـة، ط 835جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، ت  الزمخشري: -11

 بيروت. –م، دار صادر 
هـ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، اعتنى به أيمن صالح شعبان، 264الزيلعي: جمال الدين، ت  -14

 القاهرة. -ط. دار الحديث
 بيروت.-يسابق: السيد، إسلامنا، ط. دار الكتاب العرب -13
 القاهرة.-سابق: السيد، فقه السنة، ط. دار الفتح لاعلام العربي -12
 بيروت. -. دار المعرفة4، المبسوط، ط253السرخسي: شمس الدين، )الحنفي(، ت  -18
ــــي(، ت  -16 ــــدين، )الحنف ــــة الفقهــــاء، ط831الســــمرقندي: عــــلاء ال م، دار الكتــــب 1113-هـــــ1212 4هـــــ، تحف

 بيروت. -العلمية
هـــ، حاشــيته علــى صــحيح البخــاري، ط. 1135نــور الــدين محمــد بــن عبــد الهــادي، ت الســندي أبــو الحســن  -12

 مصر.-دار إحياء الكتب العلمية
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 -، دار النهضــــة العربيــــة1165الســــنهوري: عبــــد الــــرزاق أحمــــد، الوســــيط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني، ط:  -15
 القاهرة.

م، وهـو الأحـوال 1116. 4الفلسـطينية، طسيسالم: مازن وإسحق مهنا وسليمان الدحدوح، مجموعة القـوانين  -11
 الفلسطينية للمسلمين والمسيحيين والأجانب وقوانين الأوقاف.

هـــــ، الأشــــباه والنظــــائر فــــي قواعــــد وفــــروع فقــــه 111الســــيوطي: جــــلال الــــدين عبــــد الرحمن)الشــــافعي(، ت  -122
 القاهرة.-م، مطبعة البابي1181-هـ1325الشافعية، ط.

هـــ، حليــة العلمــاء فــي معرفــة 822بــن أحمــد الشــافعي )الشــافعي( ت  الشاشــي: ســيف الــدين أبــو بكــر محمــد -121
 عمان.  -م، مكتبة الرسالة الحديثة1155 1مذاهب الفقهاء؛ تحقيق: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكة، ط

هــ، الموافقـات فـي أصـول 212الشاطبي: أبـو إسـحق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي، )المـالكي(، ت  -124
 بيروت. -يق: الشيخ عبد الله دراز، ط. دار المعرفةالشريعة، تعل

 م، دار الفكر.  1122 -هـ1222، 1هـ ـ، الأم، ط 422الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس ت  -123
شـبير: محمـد عثمــان، حـدود العــدل بـين الأولاد فــي العطـاء، ومعالجــة الجـور فيــه فـي الفقــه الإسـلامي وهــو  -122

م، ربيــــع الأول 1112، تمــــوز 1، عــــدد42ة والقــــانون، عمــــان، مجلــــدبحــــث فــــي مجلــــة دراســــات علــــوم الشــــريع
 هـ.1215

هــ؛ الميـزان الكبـرى، 123الشعراني: أبو المواهب عبـد الوهـاببن أخمـد بـن علـي الأنصـاري، )الشـافعي(، ت  -128
 بيروت.-م، عالم الكتب1151-هـ1221. 1تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ط

هـ، نيل الأوطار من أحاديـث سـيد الأخيـار، شـرح 1488ت الشوكاني: محمد بن علي بن محمد )الزيدي(  -126
 بيروت. -م، دار الجيل1123منتقى الأخبار؛ ط. 

هـ، السـيل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهـار، 1482الشوكاني: محمد بن علي بن محمد )الزيدي(، ت  -122
 بيروت.-م، دار الكتب العلمية1158-هـ1228. 1تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط

كاني: محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــود )الزيـــدي(، الـــدراري المضـــية، شـــرح الـــدرر البهيـــة، ط. دار الكتـــب الشـــو  -125
 القاهرة. -السلفية

-هـ، البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، ط. دار المعرفـة1482الشوكاني: محمد بن علي، ت  -121
 بيروت. 

ة شــرح فــتح القــدير، المســمى: نتــائج هـــ، تكملــ246الشــيخ زاده: شــمس الــدين أحمــد بــن قــودر )الحنفــي( ت  -112
 بيروت. -. دار الفكر4الأفكار في كشف الرموز والأسرار، ط

هــ، التنبيـه، تحقيـق: علـي معـوض، وعـادل عبـد 226الشيرازي: أبو إسحق إبراهيم بن علي )الشافعي(، ت  -111
 م، دار الأرقم. 1112-هـ1215 1الموجود، ط
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هـ، سـبل السـلام شـرح بلـوغ المـرام مـن جمـع 1154ي(، ت الصنعاني: محمد بن إسماعيل الكحلاني )الزيد -114
 القاهرة.-م، شركة الحلبي1162-هـ1321. 2أدلة الأحكام، ط

هــ، 341الطحاوي: أبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي، )الحنفـي(، ت  -113
م، عـــالم 1112-هــــ2121. 1شـــرح معـــاني الآثـــار، تحقيـــق: محمـــد زهـــري النجـــار ومحمـــد ســـيد جـــاد الحـــق، ط

 بيروت.-الكتب
هـ، مصنف عبد الـرزاق، تحقيـق: حبيـب الـرحمن الأعظمـي، ط. 411عبد الرزاق: أبو بكر الصنعاني، ت  -112

 منشورات المجلس العلمي.
هـ، حاشيته على كفاية الطالب الرباني 1151العدوي: علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي )المالكي( ت  -118

-م، دار الكتـب العلميـة1112-هــ1212. 1يروانـي، ضـبط: محمـد عبـد الله شـاهين، طلرسالة ابن أبي زيـد الق
 بيروت. 

 م.1122-هـ1312. 1عطا: عبد القادر، الرسول والشباب، ط -116
-هـــ1221هـــ، مــنح الجليــل شــرح علــى مختصــر ســيدي خليــل، ط. 1412علــيش: محمــد )المــالكي(، ت  -112

 بيروت.  -م، دار الفكر1151
هــ، مطبعـة 1312هـ، الـوجيز فـي قـول الإمـام الشـافعي، ط. 828الشافعي(، ت الغزالي: محمد بن محمد ) -115

 مصر.  -الآداب والمؤيد
هـــ، الوســيط فــي القــول، تحقيــق: أحمــد محمــود 828الغزالــي: محمــد بــن محمــد بــن محمــد، )الشــافعي(، ت  -111

 م، دار السلام. 1112 -هـ1212. 1إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط
 م. 1112-هـ1215. 4هـ، المصباح المنير، ط222علي، ت الفيومي: أحمد بن محمد بن  -142
ـــة البحـــر الرائـــق، شـــرح كنـــز 1135القـــادري: محمـــد بـــن حســـين بـــن علـــي الطـــوري )الحنفـــي( ت  -141 هــــ، تكمل

 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1112-1215الدقائق، ضبط وتحقيق: الشيخ زكريا عميرات، ط. 
. 1هــــ، الـــذخيرة، تحقيـــق: محمـــد بـــوخْبز ة، ط652القرافـــي: شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس، )المـــالكي(، ت  -144

 بيروت.-م، دار الغرب الإسلامي1112
 م، مكتبة وهبةـ القاهرة. 1155هـ ـ 1225القرضاوي: يوسف، الحلال والحرام في الإسلام، ط  -143
هــــ،الجامع لإحكـــام القـــرآن،ط.دار 621كي(،ت القرطبـــي: أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري،)المال -142

 الكاتب العربي ـ القاهرة.
هــــ، إرشـــاد الســـاري إلـــى شـــرح 143القســـطلاني: شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد الخطيـــب )الشـــافعي(، ت  -148

 بيروت. -. دار الكتاب العربي2صحيح البخاري، ط
-م، دار النفـائس1158-ـه1228. 1قلعة جي: محمد رواس وقنيبي: حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، ط -146

 بيروت.
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هــ، حاشـيتيهما 182، وعميرة/ )الشـافعي(، ت 1261قليوبي: أحمد بن سلامة شهاب الدين)الشافعي(، ت  -142
 القاهرة.-على منهاج الطالبين، ط. مطبعة دار إحياء الكتب العربية

يـــة الشـــريعة قنـــديل محمـــد حســـين، الهبـــة للولـــد وأحكامهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي، بحـــث فـــي مجلـــة حوليـــة كل -145
 م، جامعة قطر.1151-هـ1221والدراسات الإسلامية، العدد السابع، 

ــدين أبــو بكــر بــن مســعود، )الحنفــي(، ت  -141 هـــ، بــدائع الصــانع فــي ترتيــب الشــرائع، 852الكاســاني: عــلاء ال
م، دار الكتــب 1112-هـــ1215. 1تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط

 وت. بير -العلمية
 بيروت.-كحالة: عمر رضا، معجم المؤلفين، ط. دار إحياء التراث العربي -132
هــ، مجمـع الأنهـر 1225الكليبولي: عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي زاده )الحنفـي(، ت  -131

م، دار الكتــب 1115-هـــ1211 1فــي شــرح ملتقــى الأبحــر للحلبــي، خــرج أحاديثــه: خليــل عمــران المنصــور، ط
 بيروت.  –العلمية 

-هـــــ1215. 1هـــــ، الفوائـــد البهيـــة فـــي تـــراجم الحنفيـــة، ط1322اللكنـــوي: محمــــد عبــــد الحـــي الهنـــدي، ت  -134
 بيروت.-م، دار الأرقم1115

. 1هـــــ، المدونــــة الكبــــرى، ضــــبط وتصــــحيح: أحمــــد عبــــد الســــلام، ط121مالــــك: بــــن أنــــس الأصــــبحي، ت  -133
 بيروت.-م، دار الكتب العلمية1112-هـ1218

 القاهرة.-هـ، الموطأ، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء الكتب العربية121 مالك: بن أنس، ت -132
هـــ، الحــاوي الكبيــر، تحقيــق: محمــد 282المــاوردي: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب )الشــافعي( ت  -138

 بيروت. -م، دار الفكر1112-هـ1212مسطرحي، وبمساعدة آخرين، ط. 
 .11، 1228المحرم -82السنة  1في مجلة الأزهر جمحمد محمود شعبان: العدل، مقال  -136
هـ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علمـاء الأمصـار، ط. دار 522المرتضي: أحمد بن يحيى )الزيدي(، ت  -132

 القاهرة -الكتاب الإسلامي
هــ، الإنصـاف فـي معرفـة 558المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علـي بـن سـليمان بـن أحمـد )الحنبلـي( ت  -135

ن الخلاف على قول الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن الشـافعي، الراجح م
 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1112-هـ1215. 1ط
هـــ، الهدايــة فــي شــرح 813المرغينــاني: أبــو الحســن علــي بــن أبــي بكــر عبــد الجليــل الرشــداني )الحنفــي(، ت -131

 عربي، بيروت.بداية المبتدي، ط. دار إحياء التراث ال
، اخـــتلاف العلمـــاء، تحقيـــق الســـيد صـــبحي 412المـــروزي: أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن نصـــر )الشـــافعي(، ت  -122

 بيروت. -م، عالم الكتب1156-هـ1226. 4السامراتي، ط
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م، 1115-هــ1211. 1هــ، صـحيح مسـلم، ط461مسلم: أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت  -121
 الرياض.-المغنيبيروت، دار -دار ابن حزم

 القاهرة.-مسلم: المرجع السابق، ط. دار إحياء الكتب العربية
م، دار 1115-هـــ1211 3مصــطفى الخــن ومصــطفى البغــا، الفقــه المنهجــي علــى قــول الإمــام الشــافعي، ط -124

 دمشق-القلم
-هــــ1215مصــطفى صـــميدة، فـــتح المالـــك بتبويــب التمهيـــد لابـــن عبـــد البـــر علــى موطـــأ الإمـــام مالـــك، ط. -123
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